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  ة̓ح يمی̲ـˊراب .د

  "ب" ة قسممحاضر  ةǫٔس̑تاذ

  المركز الجامعي ǫٔحمد زԴنة ̎ليزان

  :  لخصم

إنّ عملیة نقل ا߱م ضرورة ̊لاج̀ة في ا߽ال الطبيّ لا غنى عنها، واس̑ت˯داࠐا ˉشكل 

معیب ̽رتبّ Զٓǫرا جس̑يمة ̊لى ح̀اة المرضى؛ لاس̑ۤ ˨الات العدوى بنقل ا߱م الملوّث بفيروس 

دم  الإیدز وا̦تهاب الكˍد الوԴئي، وفي ظلّ قصور القوا̊د التقلیدیة ̥لمسؤولیة الجنائیة و̊

Զٓر الضارّة لهذه التق̲یة، فإنّ ال˖شریع الوطني ومعه ال˖شریع والقضاء المقارنين  ملاءمتها ҡلاح˗واء ا

ஒلیاتها لتجهيز الاˡٕاԴت المطلوبة من ضحاԹ عملیات نقل ا߱م وم̲تˤات  ǫ تت مطالبة لاس˖̲فارԴ

  .من ˡٔǫل تحق̀ق الحمایة في مجال التجريم والعقاب الإ̮سانجسم 

Résumé: 
Le processus de transfusion sanguine constitue une nécessité 

indispensable dans le domaine médicale. Sa mauvaise utilisation 
entrainera des conséquences fâcheuses sur la vie des malades 
particulièrement dans des cas de transfert de sang contaminé par le VIH 
et l'infection de l'hépatite C. Devant le manque de règles générales de la 
responsabilité juridique en matière pénale et l’incapacité de contenir les 
effets nuisibles de cette technique, la législation national ainsi quel la 
législation et la justice comparatives doivent répondre  aux attentes des  
victimes de la  transfusion sanguine Afin d'obtenir une protection dans le 
domaine de la criminalité et à la punition. 

  :مقدمــــــة

̊لاج̀ة في الحفاظ ̊لى صحّة عملیات نقل ا߱م كتق̲یة ̯كران إيجابیات لا ǫٔ˨د يمك̲ه 

یض وح̀اتهالمر 
1

ٔنهّ في المقابل ل̿س في وسع ǫٔ˨د ǫنٔ یتˤاهل اҡٔضرار البالغة والجس̑يمة  ǫ ّإلا ،

                                                             
1

ته المادة   تيٓ 66الحق في الص˪ة حق من حقوق Գ̮سان، ̠رسّ̑ ҡة حق  : "من ا߱س̑تور والتي يجري نصها ا ّ ایة الصحی الر̊

˓سهر ا߱وߦ ̊لى توفير شروط العلاج لҢٔش˯اص . تتكفل ا߱وߦ Դلوقایة من اҡٔمراض الوԴئیة والمعدیة وبمكافحتها. ̥لمواطنين

 .".المعوز̽ن
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إلى مˆسٔاة حق̀ق̀ة اتخذت ǫٔح̀اǫ Էٔشكالا كارثیة هذه اҡٔ˭يرة التي ǫٔ˨د˛تها، إذ سر̊ان ما تحوّلت 

ٔو بنقل د ǫ ،لمفهوم الطبيԴ خطار التي تصاحبها، سواء بنقل دم ̎ير مطابقҡٔخطاء واҡٔم جراء ا

.ملوّث ҡٔԴمراض الخطيرة كالإیدز وا̦تهاب الكˍد الوԴئي
1

 

وهو ما یعیدԷ إلى ǫٔول ǫٔزمة صحیة في فر̮سا في م̲صف الۢن̲̿ات ˉسˌب ̊دوى 

لهيموف̀لیا ن˖ˤ̀ة نقل دم ملوث إ̦يهم، والتي اعتبرها الك˞ير ˉسوء فضی˪ة  ǫٔصابت مرضى ا

یة وس̑یاس̑یة في Եريخ فر̮سا، ح̀ث كان هذ ّ ٔ مزدوج ساهم ف̀ه ǫٔ˭لاق̀ة وطب ا اҡٔمر ن˖ˤ̀ة خطˆ

نٓذاك من ˭لال اضطلا̊ه بمهمّة إدارة ومراقˍة ممارسة عملیة نقل ا߱م Դعتبارها  ǫ الطاقم الطبي

ة ̊لى  ّ عملا طبیا، كما ساهمت ف̀ه ا߱وߦ من ˭لال سلطتها الس̑یاس̑یة Դعتبارها سلطة وصی

  .القطاع الصحّي

قانون الص˪ة  : وفي هذا الس̑یاق ˡاء القانون الجزاˁري من ˭لال نصوصه المتفرقة في  

رق̀تها 05-85من ǫٔهمها القانون رقم  ة و̝ ّ˪ المتعلق بحمایة الص
2

 276-92، المرسوم التنف̀ذي رقم

والمتضمن مدوّنة ǫٔ˭لاق̀ة الطبّ  1992جویلیة  06الصادر بتاريخ 
3

،  والمرسوم التنف̀ذي رقم 

تضمن إ̮شاء الوكاߦ الوطنیة ̥߲م وتنظيمها وعملها الم  95/108
4

 198، والقرار الوزاري رقم 

والمتضمن إ̮شاء وتنظيم وتحدید صلاح̀ات هیاكل نقل ا߱م،  2006ف̀فري  15الصادر بتاريخ 

هذا Դلإضافة إلى نصوص القانون المدني
5

وكذا قانون العقوԴت  
6

، لینظم عملیة نقل ا߱م 

                                                             
1
  .یقصد بنقل دم معیب في مفهوم هذا البحث نقل دم ̎ير مطابق لزمرة المریض ǫٔو نقل دم ملوث Դلفيروسات واҡٔمراض  
2

رق̀تها المعدّل والمتمم Դلقانون رقم  1985ف̀فري  25المؤرخ في  05- 85القانون رقم   ة و̝ ّ˪  31المؤرخ في  17-90المتعلق بحمایة الص

 03، الصادرة بتاريخ 44ر ̊دد .، ج2008جویلیة  20المؤرخ في  13-08، المعدل والمتمم Դلقانون35ر ̊دد .، ج1990جویلیة 

 .ǫٔ2008وت 
3

، الصادرة  بتاريخ 52ر ̊دد .والمتضمن مدوّنة ǫٔ˭لاق̀ة الطبّ،ج 1992جویلیة  06الصادر بتاريخ   276-92̀ذي رقمالمرسوم التنف 

 .جویلیة  08
4

، الصادرة 21ر ̊دد .، جǫٔ1995فریل  09المتضمن إ̮شاء الوكاߦ الوطنیة ̥߲م وتنظيمها وعملها المؤرخ في  Դ95/108لمرسوم  

 . ǫٔ1995فریل  19بتاريخ 
5

  ٔҡمعدّل ، 1975سˌتمبر  30، الصادرة بتاريخ  78ر ̊دد.یتضمن القانون المدني، ج 1975سˌتمبر  26المؤرخ في  85- 75مر  رقم ا

 .44ر ̊دد .، ج2005 جوان  20في  رخ لمؤا 10- 05. قمن ربالقانوومتمم 
6

 1966جویلیة  11الصادرة بتاريخ ،  49ر ̊دد .والمتضمن قانون العقوԴت، ج 1966 جویلیة 08المؤرخ في  156- 66اҡٔمر رقم  

 .معدّل ومتمم
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 ǫٔصیل في القانون الطبي؛ مˍدҡٔا ٔ ǫعتبارها عملا طبیا یصب في إطار العلاج يحترم ف̀ه المبدԴ

ٔو ا̯تهاكه ǫٔو  ǫ شكال التعامل ف̀ه بمقابلҡٔحرمة جسد الإ̮سان ا߳ي لا يمكن بˆئ شكل من ا

التعدي ̊لیه، وما ینجر عن ذߵ من مسؤولیة مدنیة ˓س̑توجب التعویض ومسؤولیة جزائیة 

  . اب ومسؤولیة إداریة ˓س̑توجب التˆدٔیب˓س̑توجب العق

ٔهمّ الإشكالات القانونیة التي تطرݩا المسؤولیة الجنائیة عن نقل ا߱م في هذا  ǫ ولعل

المقام الإخ˗لاف بين الفقه والقضاء الفر̮س̑یين في التك̀یف الجنائي المناسب لسلوك الإعتداء 

ٔنّ القانون والقضاء الجزاˁریين ǫیف˗قران لهذا التك̀یف إلاّ فۤ يخص في عملیة نقل ا߱م، ˭اصة و 

القوا̊د التقلیدیة في قانون العقوԴت والتي تنظم الجريمة ˉشكل ̊ام، فˍالرغم من ǫنّٔ عملیات 

نقل ا߱م المعیب تمثل اعتداء ̊لى حق الإ̮سان في ح̀اته وسلامة جسده، إلاّ ǫنّٔ المبادئ التي 

لجرائم نقل ا߱م تم اعۡدها بˆشٔكال مختلفة، وهو اس˖̲د ̊ليها القضاء الفر̮سي في ˔ك̀یفه الجنائي 

د تعددا ̥لسابقة القضائیة ˭اصة في ظل ̊دم كفایة القوا̊د التقلیدیة في قانون العقوԴت  lٔو ǫ ما

  .̥لتطبیق ̊لى هذا النوع من الجرائم

وفي ظل غیاب النص في القانون الجزاˁري وانعدام المادة القضائیة الجنائیة في تجريم 

نقل ا߱م المعیبة في القضاء الجزاˁري، فإنّ دراسة جرائم نقل ا߱م المعیب سواء ا߱م ممارسات 

ٔو ا߱م الملوّث Դٕ˨دى الفيروسات ˓س̑تدعي  ǫ ̎ير المطابق لفصیߧ دم الشخص المنقول ࠀ ا߱م؛

  .م̲اّ البحث عنها في تطبیقات القانون والقضاء الفر̮س̑یين

ما مدى فعالیة قوا̊د : ة هامّة هيمن هذا المنطلق یطرح هذا الموضوع إشكالی

Զٓر الضارّة لعملیات نقل ا߱م المعیب؟، والتي س̑تمّ  ҡالمسؤولیة الجنائیة وكفا̽تها في اح˗واء ا

مع ما وصل إلیه الوطني ال˖شریع من ˭لال مقارنة ، الاˡٕابة ̊ليها Դعۡد منهج تحلیلي مقارن

عرض الرǫٔي الفقه̖ي والنص القانوني ة، وكذا القانون والقضاء الفر̮سي في هذا ا߽ال لحدّ السا̊

، وفق خطة دراسة ذات محور̽ن والحكم القضائي ودراس̑ته دراسة قانونیة مع التعلیق ̊لیه

یة، وԶنیا جرائم نقل ا߱م :  رئ̿سين هما ّ ǫٔولا جرائم نقل ا߱م المتعلقة ˉشروط ممارسة المهنة الطب

  .الماسّة ҡٔԴش˯اص
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  ߱م المتعلقة ˉشروط ممارسة المهنة الطبیةجرائم نقل ا: المطلب اҡٔول

یة يمكن تحدیدها من ˭لال تˆسٔ̿س  ّ إنّ الحدود الموضوعیة لنظام مزاوߦ المهن الطب

قانوني ̼س˖̲د ̊لى مضامين النصوص الواردة في النظام؛ يجد قا̊دته المت̲̿ة في بیان المقصود 

  .بمهنة الطبّ، ثم في صفة القائم بها

ّد ǫنٔ كلّ من  یة، فإنه من المؤك ّ ومن ˭لال نصوص النظام القانوني المنظّم ̥لمهنة الطب

یة دون ǫنٔ ̽كون ˨اصلا ً̊لى الشهادة العلمیة والترخ̀ص ࠐما كان خˍيراً وذو   ّ یباشر ǫٔعمالا ً طب

ّن، ولو لم یترتب ̊لى تطب̿ˍه ǫٔي ضرر، ولو نجح في ̊لاج المریض وشفاءه، ولو  درایة وتمك

̼سˆلٔ عن جريمة مزاوߦ المهنة بدون   فإنهّ ولاشك  ذߵ بطلب من المریض ǫٔو ولي ǫٔمره، وكان 

ٔنهّ قد تعمّد الإضرار   كما ̼سˆلٔ عمّا يحدثه من إیذاء في جسم ا߽ني ̊لیه ˔رخ̀ص، ǫ عتبارԴ

ٔو الجنائیة ̊لى ˨دّ سواء ǫ لغير، وهو ما یثير المساءߦ القانونیة سواء المدنیةԴ.  

لیه فالنظام القانوني ا߳ي ینظّم ممارسة المهنة الطبیة لا يهدف فقط إلى تنظيم المهن  و̊

یة؛ وبیان واجˍات الممارس لها وما يجب ̊لیه من مساءߦ ج̲ائیة ǫٔو مدنیة ǫٔو حتىّ تˆدٔیˌ̀ة،  ّ الطب

نما ̼شكلّ  ه س̑یاˡاً من الحمایة القانونی وإ ٔیضا ذߵ النظام في مجمو̊ ǫ الراد̊ة لكلّ من ̼سئ إلى ة

یين ǫٔو ̎يرهم المهنة ّ یة من الممارسين الطب ّ   .الطب

وفۤ یلي سوف نتعرض لجمߧ من جرائم نقل ا߱م والمتعلقة Դلممارسة المهنیة ̥لطب، 

فه̖ي جرائم شكلیة ول̿ست تق̲یة إكلی̱̀ك̀ة تخضع لҢٔحكام العامة المنصوص ̊ليها في قانون 

ٔیضا ̥لقوا̊د الخاصة المتعلقة Դلممار  ǫ ة عموما، وتخضع ّ˪   .سة المهنیة لعملیات نقل ا߱مالص

 :جريمة ممارسة نقل ا߱م بدون ˔رخ̀ص: الفرع اҡٔول

˪ّد كل القوانين    تت
1

بما فيها القانون الجزاˁري 
1

والفر̮سي 
2

في مساءߦ كل من ̽زاول ࠐنة  

یة بطریقة ̎ير قانونیة حتى ولو كان ˨اصلا ̊لى الشهادة العلمیة في الطب، طالما لم یتحصل  ّ طب

   .الرخصة القانونیة التي تمنحها الجهة ا߿تصة في شكل ˔رخ̀ص   ̊لى

                                                             
1

 : "̊لى ǫٔنه 2/1983القانون القطري في شˆنٔ مزاوߦ ࠐنتي الطب الˌشري وطب وجرا˨ة اҡٔس̑نان رقم    تنص المادة الثانیة من 

ء مشورة طبیة، ǫٔو عیادة مریض ǫٔو ̊لاˡه، ǫٔو إجراء عملیة جراح̀ة، ǫٔو مˍاشرة ولادة، ǫٔو ǫٔ˭ذ عینة من جسم  لا يجوز ҡٔ˨د إبدا

مریض بغرض إجراء فحوص ̥ل˖شخیص الطبي، ǫٔو الكشف ̊لى فم مریض ǫٔو مˍاشرة ǫٔي ̊لاج به، ǫٔو وصف ǫٔیة ǫٔݨزة تعویضیة 

ه ̊ام مزاوߦ ࠐنة الطب ǫٔو طب كالنظارات ǫٔو سما̊ات اҡٔذن ǫٔو اҡٔطراف  lس̑نان، وبوҢٔو التر̠یبات الصناعیة لǫٔ الصناعیة
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وفي هذا الس̑یاق فرض المشرع الفر̮سي عقوبة ǫٔصلیة تمثلت في س̑ن˖ين سجن وغرامة 

ǫٔورو، Դلإضافة إلى عقوبة تبعیة تطبق ̊لى اҡٔش˯اص الطبیعين وهي المنع من  75.000قدرها 

كثر، ٔǫ ٔو ǫ وهذا طبقا لنص المادتين   ممارسة المهنة لمدّة عشر س̑نواتL.1271-1 وL.1274-1 

ة الفر̮سي ّ˪ .من قانون الص
3

  

ٔمّا Դل̱س̑بة لجريمة توزیع م̲تˤات دم ̎ير مرخّصة فقد      ǫ نص ̊ليها المشرّع في نفس

المواد التي نصت ̊لى جريمة عرض وبیع ا߱م وم̲تˤاته بطریق الغش
4

ٔیضا نفس  ǫ وقرّر لها ،

لمتمثߧ في  300.000ة العقوبة؛ وهي س̑ن˖ين ˨ˌس وغرام ǫٔورو، Դلإضافة إلى العقوبة التكمیلیة ا

كثر ٔǫ ٔو ǫ المنع من ممارسة المهنة لمدة عشر س̑نوات .  

 :جريمة سحب دم من شخص دون رضاه: الفرع الثاني

یة، ّ ߳ߵ  من ǫٔساس̑یات القانون الطبي الحصول ̊لى رضا المریض في ǫٔي ممارسة طب

یلزم الطب̿ب Դلحصول ̊لى رضا مریضه قˍل مˍاشرة ǫٔي عمل طبيّ بدء من الفحص إلى 

                                                                                                                                                        
ً ࠀ في  ҧ إذا كان مرخصا ٔي صفة كانت، سواء في القطاع الحكومي ǫٔو في القطاع العام ǫٔو في القطاع الخاص، إلا وجرا˨ة اҡٔس̑نان بˆ

 .".ذߵ من الجهة ا߿تصة
1

تيٓ من قانون حمایة الص˪ة 197يجري نص المادة   ҡرق̀تها ̊لى النحو ا تتوقف ممارسة ࠐنة الطب̿ب والصیدلي وجراح : " و̝

ة، بناء ̊لى الشروط التالیة ّ˪ ّف Դلص ّمها الوز̽ر المكل   : اҡٔس̑نان ̊لى رخصة ̼سل

دكتور في الطب ǫٔو جراح ǫٔس̑نان ǫٔو صیدلي ǫٔو شهادة  :ǫٔن ̽كون طالب الرخصة ˨اˁزا حسب الحاߦ إ˨دى الشهادات الجزاˁریة - 

  .ǫٔج̲بیة معترفا بمعاد̦تها

  .ǫٔن لا ̽كون قد تعرض لعقوبة محߧّ Դلشرف - 

ǫنٔ ̽كون جزاˁري الج̱س̑یة، ويمكن اس̑ت˝̲اء هذا الشرط ̊لى ǫٔساس المعاهدات والإتفاق̀ات التي ǫٔˊرمتها الجزاˁر وبناء ̊لى مقرر  - 

 ّ˪ ّف Դلص  .".ةیت˯ذه الوز̽ر الكل
2
 Art L4111-2 du C.santé publ. : « …Le ministre chargé de la santé peut, après avis 

d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des 
ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces 
organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, 
certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-
dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre…». 
3 L’art L.1274-1 du C. santé publ. prévoit : « Les personnes physiques coupables des 
infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire 
d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou 
sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. ». 
4 Art L.1271-8 de C.santé publ. 
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ال˖شخیص  وحتى العلاج، واҡٔصل ǫٔن یصدر الرضا من المریض شخصیا إذا سمحت ˨الته 

ٔمّا إذا كانت ˨الته لا ˓سمح ࠀ بذߵ ف̀عتدّ ˊرضا ممثࠁّ القانوني كالوليّ  ǫ ،Էبذߵ إذ یعتدّ به قانو

ٔو القيمّ والوصيّ  ǫ .
1

  

فّ  إلاّ ǫنّٔ هناك ˨الات إس̑ت˝̲ائیة يجوز فيها ̥لطب̿ب مˍاشرة العمل الطبيّ رغم تخل

رضا المریض؛ وهي ˨اߦ الضرورة التي تتضمن الحفاظ النظام العام والتي ̊لى المریض الخضوع 

اߦ التطعۤت الإجˍاریة في ˨اߦ اҡٔوبئة، ٔمّا الثانیة  لها إجˍارԹ، ̡˪اߦ الإصابة بمرض معدي و˨ ǫ

فه̖ي ˨اߦ الإس̑تعˤال التي لا تقˍل التˆٔ˭ير؛ والتي ̽كون فيها إنقاذ ح̀اة المریض ǫٔو سلامة بدنه 

في المقدمة و̽كون هو في ˨اߦ ̼س̑تحیل فيها التعبير عن إرادته، كفقدانه ̥لوعي ˉسˌب ̯زیف 

˨اد
2

.، وفي كلتا الحالتين الضرورة والإس̑تعˤال ̽كون رضا المریض مفترض
3

  

في فقرتها اҡٔولى ̊لى خمس ˨الات معاقب ̊ليها تتعلق  L.1271-2 نصت المادة  وقد

ا وهي ٔو م˗بر̊ ǫ بت˯لف رضا الشخص المسحوب م̲ه ا߱م، سواء كان مریضا
4

ٔو :  ǫ سحب ا߱م

محاوߦ سحب ا߱م من شخص ݮ دون رضاه،  سحب ǫٔو محاوߦ سحب ا߱م من شخص قاصر، 

˨اߦ الإس̑تعˤال ǫٔو الضرورة دون الحصول ̊لى  سحب ǫٔو محاوߦ سحي دم من قاصر في ̎ير

                                                             
1

كدّ المشرع الجزاˁري ̊لى هذا الإلتزام من ˭لال نص المادة   ٔ ǫ154 /رق̀تهامن  1ف تيٓ قانون حمایة الص˪ة و̝ ҡیقدم  : "فجاء نصها كا

تيٓ.ǫٔ .من م ǫٔ ،44یضا نص المادة ."العلاج الطبي بموافقة المریض، ǫٔو من يخوّلهم القانون إعطاء موافقتهم ̊لى ذߵ ҡط وهو كا " :

وم˗بصرّة ǫٔو لموافقة اҡٔش˯اص ا߿وّلين م̲ه  =يخضع كل عمل طبيّ ̽كون ف̀ه خطر ˡدّي ̊لى المریض، لموافقة المریض موافقة حرّة

لى الطب̿ب ǫٔو جراح اҡٔس̑نان ǫٔن یقدّم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر ǫٔو ̎ير قادر ̊لى الإدلاء ǫٔو من القانون،  و̊

 .".بموافق˗ه
2

تيٓ مدونة ǫٔ˭لاق̀ات الطبمن  2ف/ 52يجري نص المادة   ҡس̑نان في ˨اߦ : " ̊لى النحو اҡٔو جراح اǫٔ يجب ̊لى الطب̿ب

ٔ˭ذ في ˨دود الإمكان يهم ǫٔن یقدّم ا الاتصالǫٔو تعذّر  Գس̑تعˤال لى الطب̿ب ǫٔو جراح اҡٔس̑نان ǫٔن یˆ لعلاج الضروري ̥لمریض، و̊

 ". درا ̊لى إبداء رǫٔیهإذا كان قا Գعتباررǫٔي العاجز البالغ بعين 
3
 Sophie Gromb, Alain Garay, Consentement éclairé et transfusion sanguine, aspects 

juridiques et éhhiques, édition  ENSP, France, 1996, p.p. 64-66. 
4 Art L1271-2  C.santé publ. dispose que : « Le fait de prélever ou de tenter de prélever 
du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; est puni des mêmes peines le fait 

de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-

5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de 
protection légale. ». 
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ه، سحب ǫٔو محاوߦ سحب دم من قاصر دون الحصول ̊لى رضاه من  ّ ه ǫٔو وصی ّ موافقة ولی

اس̑ت˯دامه في ̊لاج الغير، سحب ǫٔو محاوߦ سحب دم من شخص Դلغ محمي قانوԷ من ˡٔǫل 

 .اس̑ت˯دامه في ̊لاج الغير

دّدت المادة العقوبة المقرّرة لت˯لف رض ا المریض في عملیة نقل ا߱م بخمس س̑نوات و˨

ص الفر̮سي .من ق ǫL. 1274-1ٔورو، وǫٔضافت المادة  150.000سجن، وغرامة قدرها 

عقوبة ˔كمیلیة ̥لعقوبة اҡٔصلیة تمثلت في م̲ع الشخص الطبیعي من ممارسة المهنة لمدّة عشر 

كثر ٔǫ ٔو ǫ س̑نوات. 

 .ǫؤ بیعه عن طریق الغش جريمة التعامل في ا߱م بمقابل وعرضه: الفرع الثالث

إنّ ǫٔي تصرف في ا߱م ̽كون ̊لى ǫٔساس التبرع وبدون ǫٔي مقابل مادي، وهو ما 

ٔ ǫٔ˭لاقي تقوم ̊لیه عملیات نقل ا߱م تˌ̲اه القانون الجزاˁري والقانون الفر̮سي ̊لى ˨دّ  ǫيمثل مˍد

.سواء
1

  

ق بخرق وقد ̊الج المشرع الفر̮سي شكل من ǫٔشكال الإجرام في مجال نقل ا߱م یتعل

من قانون الص˪ة ̊لى ˨التين هما L. 1271-3هذا المبدǫٔ، ف̲ص في المادة 
2

الحصول ǫٔو محاوߦ : 

الحصول ̊لى دم من شخص بمقابل، وكذا م̲ح وكاߦ ǫٔو محاوߦ م̲ح وكاߦ ˓سمح Դلحصول ̊لى 

 . ا߱م بمقابل

دّدت المادة العقوبة عن هذا الفعل بخمس س̑نوات سجن ، وغرامة قدرها  و˨

ة الفر̮سي عقوبة ˔كمیلیة  ǫL. 1274-1ٔورو، وǫٔضافت المادة  150.000 ّ˪ من قانون الص

كثر ٔǫ ٔو ǫ صلیة تمثلت في م̲ع الشخص الطبیعي من ممارسة المهنة لمدّة عشر س̑نواتҡ̥ٔلعقوبة ا.  

ٔو بیع ا߱م ǫٔو إ˨دى م̲تˤاته عن طریق الغشّ، فقد نصّ القانون  ǫ ٔمّا جريمة عرض ǫ

ٔنهّ لا يمكن ̥߲م ǫنٔ ̽كون ǫ  اته من الموادˤون ا߱م وم̲ت محلا ̥لبیع ǫٔو التصرف ف̀ه بمقابل، و̠

                                                             
1

تيٓمن قانون حمایة ا 2ف/161يجري نص المادة   ҡرق̀تها ̊لى النحو ا ة و̝ ّ˪ ولا يجوز ǫٔن یتم انتزاع اҡٔعضاء ǫٔو اҡ̮ٔسˤة " :لص

 ."یة ولا زرعها موضوع معامߧ مالیةالˌشر 
2 Art L. 1271-3 de C.santé publ dispose que : « Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir 
d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la 
forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.  Est puni 
des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser 
l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme. ». 
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نماّ المقصود Դلتداول هنا  المتداوߦ في السوق ̥لعلاج الطبيّ لا یضفي ̊لیه الصفة التˤاریة؛ وإ

  . التداول القانوني ول̿س التˤاري

ǫٔورو طبقا  300.000وفي هذا الس̑یاق فرض المشرع الفر̮سي عقوبة س̑ن˖ين ˨ˌس و

من قانون الص˪ة العامة L. 1271-8ص المادة لن
1

 L. 213-2 و L. 213-1، والمادة 

˔تمثل في م̲ع الشخص الطبیعي  L.213-3و من قانون الإس̑تهلاك، Դلإضافة إلى عقوبة ˔كمیلیة 

كثر وذߵ طبقا لنص المادة  ٔǫ ٔو ǫ من ممارسة المهنة لمدة عشر س̑نواتL. 1274-1  من قانون

ة العامة ّ˪ .الص
2

 

جريمة اس̑تعمال ǫؤ توزیع ا߱م وم̲تˤاته دون إجراء الت˪الیل والفحوص المتعلقة : الرابعالفرع 

 :Դلفيروسات المعدیة

ة الفر̮سي ̊لى هیاكل نقل ا߱م المكلفة  ّ˪ فرض المشرع الفر̮سي من ˭لال قانون الص

ة إكلی̱̀ك̀ة؛ یتم من ˭لالها فحص كل المنتˤات ا߱ ّ ஒلیة طبی ǫ مویة بتجمیع ا߱م وحفظه وتوزیعه

̠یدا ̊لى ˭لوّها من الفيروسات واҡٔمراض المعدیة تطبیقا لمطلب  ٔ جراء الت˪الیل ̊ليها؛ تˆ وإ

  .صحّي وطني ودولي هو مˆمٔونیة ا߱م

  من L.1271-4وهذا الإلتزام القانوني فرضه المشرع الفر̮سي من ˭لال نص المادة 

                                                             
1 Art L.1271-8 de C. santé publ dispose que : « Les dispositions prévues par les articles 
L. 213-1,  L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la 
falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente 
de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses 
composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés. 
Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait : 
 - de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne 
figurant pas sur la liste prévue à l'art L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des 
recherches biomédicales ; 
 - d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision 
édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application 
de l'article L. 1221-10-1. ».   
2 Art L213-1 de C.santé pub. : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et 
d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura 
trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, 
même par l'intermédiaire d'un tiers … ». 
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ة العامة  ّ˪ قانون الص
1

˔تمثل في س̑ن˖ين ˨ˌس، وغرامة  ، ورتبّ في ˨ال مخالف˗ه عقوبة ǫٔصلیة 

˔تمثل في م̲ع الشخص الطبیعي من ممارسة المهنة  75.000 ǫٔورو، Դلإضافة إلى عقوبة التكمیلیة 

كثر وفقا لنص المادة  ٔǫ ٔو ǫ لمدّة عشر س̑نواتL. 1274-1 .من نفس القانون. 

ˍل التغیير ǫؤ محاوߦ التغیير ̎ير القانوني لخصائص ومكوԷت ا߱م الˌشري ق : الفرع الخامس

 :سحبه

وهو ما یعني الحاߦ التي یقصد فيها الممارس ̥لعمل الطبي إجراء تجربة ǫٔو دراسة ̊لى 

ا߱م ومكوԷته مˍاشرة ̊لى جسم المریض ف̀قوم بحق̲ه بمادة دوائیة ǫٔو محلول یترتب ̊ليها التغیير 

ٔ الشرعیة القانونیة ǫت ا߱م، وهو ما اعتبره المشرّع مخالفة لمبدԷّفي خصائص ومكو.  

ویعاقب مر̝كب الفعل عن هذا التغیير حتى ولو كانت ࠀ رخصة تجمیع ا߱م وحفظه 

وفصل مكوԷته والتغیير فيها، ҡٔنّ هذه الممارسة یفترض الق̀ام بها بعد سحب ا߱م من المریض 

ّه هذا الفعل من ǫٔخطار  وԶٓǫر قاتߧ ̊لى صحة ̥لمسحوب  ول̿س تطبیقها ̊لیه مˍاشرة، لما ̼شكل

م̲ه ا߱م
2

ة الفر̮سي العقوبة  L. 675-1والمادة   L.1271-5ضمنت المادة ، وت  ّ˪ من قانون الص

ǫٔورو، وفي ˨اߦ العود یعاقب الفا̊ل  45.000المقرّرة لهذه الجريمة؛ وهي الغرامة المقدرّة ب

ǫٔورو، Դلإضافة إلى العقوبة التكمیلیة المتعلقة  Դ75.000لحˌس لمدّة س̑تة ǫٔشهر وغرامة قدرها 

كثرԴلمنع من مم ٔǫ ٔو ǫ ارسة المهنة لمدّة عشر س̑نوات.
3

  

جريمة التصريح بمعلومات من شˆنهٔا الكشف عن هویة المتبرع Դ߱م وهوّیة المنقول : الفرع السادس

 ):الإ˭لال Դلسرّ المهني(ࠀ ا߱م 

                                                             
1  Art L1271-4  du C. santé publ dispose que : «  Est punie de deux ans 
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou 
l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé 
aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en 
application de l'article L. 1221-4. ». 
2 Lionel Benaiche, Marie-Laure Godefroy, pratique professionnelle, Droit pénal de 
produits de santé, infraction – contrôle – inspection - prévention, éd LITES, France, 
1997, p.148. 
3 Art L1271-5 du C. santé publ dispose que :« La modification ou la tentative de 
modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en 
infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45000 euros d'amende et, 
en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. ..». 
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تخضع عملیات نقل ا߱م لقوا̊د ǫٔ˭لاق̀ة، قائمة ̊لى التبرع بدون مقابل و̄شكل سرّي 

اء اسم المتبرع ǫٔو اسم المتلقي ̥߲متجهل ف̀ه اҡٔسماء سو 
1

، وهو ما یصبّ في إطار التداول 

.القانوني ول̿س التداول التˤاري
2

  

ومن جمߧ التزامات الممارس ̥لعمل الطبي، Գلتزام Դلسرّ المهني وا߳ي ̼شمل الكتم 

والحفاظ ̊لى كل اҡٔمور والمعلومات التي یتم الإطّلاع ̊ليها في إطار ممارسة المهنة
3

والتي تعتبر  ،

ٔ من منها ǫٔطراف عملیة نقل ا߱م من م˗برع وم˗لقي جزءا لا یتجزǫ هویة.  

اء نص المادة  lوL. 1274-6 من قانون الص˪ة الفر̮سي
4

مجرّما لفعل الكشف عن  

ّين، ح̀ث تمثلت  هوّیة ǫٔطراف عملیة نقل ا߱م من م˗برع وم˗لقي من طرف الممارسين الطبی

ǫٔورو، Դلإضافة إلى العقوبة التكمیلیة الخاصة Դلمنع  7.500رها العقوبة في س̑نة ˨ˌس وغرامة قد

كثر طبقا لنص المادة  ٔǫ ٔو ǫ من ممارسة المهنة لمدة عشر س̑نواتL. 1274-1  من قانون الص˪ة

 .العامة الفر̮سي

عن إˊرام عقود التˆمٔين من المسؤولیة عن نقل  EFSام˗ناع مؤسسات نقل ا߱م : الفرع السابع

ينا߱م لصالح المت  :  بر̊

ة Դٕˊرام عقود تˆمٔين من مسؤولیتهم إلزاما تحت طائߧ العقوԴت  ّ˪ یلزم ممتهنوا الص

لى عكس المشرّع الجزاˁري ا߳ي نص ̊لى إلزام̀ة التˆمٔين الطبي  القانونیة لاس̑ۤ نقل ا߱م، و̊

1995 من قانون التˆمٔين لس̑نة 167عموما من ˭لال نص المادة 
5

نص المشرع الفر̮سي ̊لى  ،

                                                             
1

محمد سعد ˭لیفة، الحق في الحیاة وسلامة الجسد، دراسة في القانون المدني والشریعة الإسلام̀ة، دار ا̦نهضة العربیة، مصر،  

 .10-09. ص.، ص1996
2
 Pierre Viuenvenve, «  brof propos sur le droit de la responsabilité en matière de 

transplantation d’organes humains », p.53.54. 
3

تيٓ مدونة ǫٔ˭لاق̀ات الطبمن  36يجري نص المادة   ҡلسرّ :" ̊لى النحو اԴ ن يحتفظǫٔ س̑نانǫٔ و جراحǫٔ ̼شترط في كلّ طب̿ب

تيٓ ǫٔ ،37یضا المادة ."ا نص القانون ̊لى ˭لاف ذߵالمهني المفروض لصالح المریض وا߽مو̊ة إلاّ إذ ҡمن نفس القانون تنص ̊لى ا :

ٔدائه لمهمّته"  ǫ و كلّ ما یؤتمن ̊لیه ˭لالǫٔ سمعه ویفهمه مل السرّ المهني كلّ ما ̽راه الطب̿ب ǫٔو جراح اҡٔس̑نان و̼  .".̼ش
4 Art  L. 1274-6 de C. santé publ dispose que : « La divulgation d'informations 
permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de 
l'article L.1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ». 

5
مٔ̀نات، ج ˡ1995انفي  25المؤرخ في  95/07اҡٔمر   ، المعدل والمتمم 1995مارس  08رة بتاريخ ، الصاد13ر ̊دد .المتعلق Դلتˆ

 .  2006مارس  12، الصادرة بتاريخ 15ر ̊دد .، ج2006ف̀فري  20المؤرخ في  Դ06/04لقانون رقم 
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إلزام̀ة التˆمٔين من عملیات نقل ا߱م، وهو ما تمت دراس̑ته Դلتفصیل قۤ يخص التˆمٔين من 

  .المسؤولیة ߒஒلیة لتعویض المضرور̽ن من عملیات نقل ا߱م

ة الفر̮سي L.1271-5ومن ˭لال نص المادة  ّ˪ من قانون الص
1

نص المشرّع ̊لى  

 في مجال نقل ا߱م، ح̀ث قرّر ̊لى ا߿الف غرامة قدرها عقوبة الإ˭لال Դٕلزام̀ة التˆمٔين

 ǫ75.000ٔورو، وفي ˨اߦ العود تصبح العقوبة س̑تة ǫٔشهر ˨ˌس وغرامة قدرها  45.000

  .ǫٔورو

 :فرض رسم يختلف عن قيمة الرسم المفروضة قانوԷ ̊لى التعامل في ا߱م ومش̑تقاته: الفرع الثامن

ة ووزارة  ّ˪ لمتمثߧ في وزارة الص تد˭لت ا߱وߦ الفر̮س̑یة عن طریق وزاراتها الوصیة ا

المالیة، وكذا وزارة ا߱ا˭لیة عن طریق قرار مشترك ب̿نها
2

، بوضع استرتیجیة م˗علقة بفرض 

الرسم الضریبي ̊لى ̮شاطات التعامل في ا߱م ومش̑تقاته؛ حتى تحافظ ̊لى الطابع المدني 

ومش̑تقاته Դعتبارها ̮شاطا ̎ير ˭اضع ̥لتˤارة والربح، ح̀ث ˡاء نص المادة ̥لتعامل في ا߱م 

L. 1271-7  وهي س̑نة ˨ˌس وغرامة ،Էم˗ضمنا عقوبة ˭اصة بم˯الفة الرسم المفروض قانو

.ǫٔورو 7500قدرها 
3

 

  اسّة ҡٔԴش˯اصجرائم نقل ا߱م الم :المطلب الثاني

 إنّ عرض التجربة الفر̮س̑یة الخاصة بواقعة نقل ا߱م الملوث؛ والتي دار ˉشˆنهٔا ˡدال

رٓاء والمواقف حول التك̀یف الجنائي المناسب لها، ߳ߵ  ҡفقه̖ي وقضائي ̠بير اخ˗لفت ف̀ه ا

                                                             
1 Art L.1271-5 de C. santé publ dispose que :« La modification ou la tentative de 
modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en 
infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45000 euros d'amende et, 
en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Est puni 
des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation 
prescrite par l'article L. 1222-9 à l'Etablissement français du sang de contracter une 
assurance couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les donneurs à 
raison des opérations de prélèvement.» . 
2 Arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles. 
3 Art L.1271-7 de C. santé publ. dispose que : « Le fait de céder du sang ou des produits 
labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour 
l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros 
d'amende. ». 
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اعتمدت المحاكم الفر̮س̑یة ǫٔشكالا مختلفة ̥لجريمة في ˔ك̀یف واقعة نقل ا߱م المعیب لاس̑ۤ الملوث، 

برتها جريمة غش، ثم جريمة ˓سميم، فجريمة ق˗ل، كما اعتبرتها في ˨الات ǫخٔرى جريمة فاعت

عن مسا̊دة شخص في خطر، وجريمة  Գم˗ناعتعریض سلامة الغير ̥لخطر، وجريمة 

  .اس̑ت˯دام مادة ضارّة 

  نتˤات ̊لى واقعة نقل ا߱م المعیبإس̑باغ وصف الغشّ في الم : الفرع اҡٔول

م الملوث ̠ونها جريمة غشّ في المنتˤات ǫٔول التك̀یفات كان وصف واقعة نقل ا߱

الجنائیة التي اعتمدها القضاء الفر̮سي في تجريم نقل ا߱م الملوّث في فر̮سا، من ˭لال الحكم 

كتوˊر  23ا߳ي ǫٔصدرته محكمة الجنح ببار̼س في  ٔǫ1992
1

في حق القائمين ̊لى المركز الوطني  

لى رǫٔسهم البروف    . Garretta̿سور لنقل ا߱م ببار̼س، و̊

لهيموف̀لیا  وقد Զٔǫر هذا الحكم ˡدلا ̠بيرا ҡٔنهّ اعتبر جريمة نقل ا߱م الملوّث لمرضى ا

جريمة غشّ في المنتˤات، وهي من الجرائم الإق˗صادیة المنصوص ̊ليها في قانون قمع الغشّ 

وا߳ي ̽كفل الحمایة الجنائیة ̥لمس̑ته߶ ǫ1905ٔوت  01الفر̮سي الصادر بتاريخ 
2
.  

ة عن جريمة الغشّ في المنتˤات المنصوص ̊ليها ح̀ ّ ٔدانت المحكمة المتهمين في القضی ǫ ث

ٔلغي بعدها بموجب قانون الإس̑تهلاك رقم  1905في المادتين اҡٔولى والثانیة من قانون  ǫ وا߳ي

1993جویلیة  26الصادر بتاريخ  93-949
3

، هذا التك̀یف تم رفضه من طرف اҡٔطراف 

تي قامت Դلطعن في الحكم ǫٔمام محكمة اس̑ت˃̲اف Դر̼س ح̀ث دفعت بعدم وال  المدنیة في القضیة

اخ˗صاص المحكمة Դعتبارها محكمة ج̲ح؛ وطالبت بمتابعة الجناة ̊لى ǫٔساس ج̲ایة ال˖سميم 

.ول̿س ج̲˪ة الغش في المنتˤات
4

  

                                                             
1 Trib. corr. Paris, 23 octobre 1992, D. 1993, note PROTHAIS (A.), France,  p. 224 ; 
Gaz. Pal, n° 1, France, 1993, note Doucet  (J.-P.), p. 119. 
2 Alain Prothais, La contamination d'hémophiles par le virus du SIDA ne constitue pas 
un empoisonnement, mais le délit de tromperie sur la qualité des marchandises, note1, 
Le sang était-il empoisonné intentionnellement ? , Rec. Dalloz, 1994, p.p. 118-120. 
3  Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, JORF n°171 
du 27 juillet 1993. 
4 Fehrenbach Karine , L’empoisonnement criminel et la spécificité de son 
incrimination, thèse, Nice, 1999, Note 70, p. 314.  



                                                                                   

 135 

يماԷ من ˉسلامة ˔ك̀یف محكمة الجنح، تم رفض الطلب ̊لى  Գس̑ت˃̲اف محكمة وإ

د ǫئ  lة الق˗ل ߱ى المتهمين؛ وهو ما لا یو ّ ǫٔساس ǫنّٔ وصف ال˖سميم يحتاج لق̀امه ثبوت نی

ة، في ˨ين ǫنّٔ هذه الوقائع تؤكد ̊لى توافر ǫٔركان  ّ دلیل ǫٔو قرینة ̊لى وجوده في وقائع القضی

تّ محلهما  1905لى والثانیة من قانون جريمة الغش في حق المتهمين طبقا ̥لمادتين اҡٔو والتي ˨ل

.1993من قانون الإس̑تهلاك لس̑نة  L213-2والمادة  L213-1 المادԵن 
1
   

و یتطلب ق̀ام الر̠ن المادي لجريمة الغش في المنتˤات في مجال نقل ا߱م ثلاثة عناصر ǫٔساس̑یة 

ٔمّا العقد في هذ ǫ ،ّا ا߽ال لا يخرج عن هي وجود عقد ، ینصب ̊لى محل معينّ، یقع به غش

يهدف إلى تحق̀ق اҡٔمان ̥لمس̑ته߶ في العلاقات  1905̠ونه عقدا تجارԹ ح̀ث ǫنّٔ قانون 

التˤاریة، وԴلتالي یلزم اس˖ˍعاد عقود التبرع Դ߱م من هذا ا߽ال، وهو ما یعني ˨الات نقل 

.ا߱م المعالج اصطناعیا عن طریق فصل مش̑تقاته واس̑ت˯داࠐا ߒٔدویة
2

ߦ نقل ا߱م ، ول̿س ˨ا

.الطبیعي من ید لید
3

  

̽تمثلّ في مجال نقل ا߱م في كۡن ǫٔو سكوت  ٔمّا العنصر الثالث فهو الغشّ وا߳ي  ǫ

المسؤولين في القضیة Դلرغم من ̊لمهم بم˯اطر نقل ا߱م عن إبلاغ المرضى بمعلومات هامّة 

ب اتخاذها من طرف تخص صحتهم لاس̑ۤ العدوى الفيروس̑یة المحتمߧ، وكذا الإح˗یاطات الواج

ٔثناء وبعد عملیة النقل ǫالمنقول ࠀ ا߱م قˍل و.
4

 

ف̀تمثل في  ٔمّا فۤ يخص الر̠ن المعنوي لجريمة الغشّ في المنتˤات في مجال نقل ا߱م  ǫ  

                                                             
1 PROTHAIS (A.), C.A de paris, 13 juillet 1993, D. 1994, note PROTHAIS 
(A.),France,  p. 119. 

اء ف̀ه ما یلي 143واح˗وى حكم المحكمة ̊لى  lن الوقائع لجريمة غش ول̿س ˓سميم، و   :       صف˪ة ح̀ث شرح ̠یف̀ة ˔كو̽

« L’empoisonnement n'est pas seulement un acte conscient, voulu mais un acte 
intentionnel, c'est à- dire conscient, voulu et accompli en vue d'un résultat précisément 
recherché par son auteur, en= l'espèce la mort … le résultat ainsi recherché est un élément 

constitutif de l'infraction et participe à sa définition même : empoisonner c'est recherché la 
mort de son prochain ». 

2
، ǫٔ2008مين مصطفى محمد، الحمایة الجنائیة ̥߲م من ̊دوى الإیدز والإ̦تهاب الكˍدي الوԴئي، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  

 .49.ص
3  Anne. Le Gallou, Sida et droit pénal, in Le Sida : aspects juridiques: Revue 
Economica , Paris , France, 1995, p139. 
4 Anne le Gallou, op.cit, p.p. 142-143. 
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رادة  القصد الجنائي القائم ̊لى العلم والإرادة والتي هي اس̑تمرّار المسؤولين في المركز عن وعي وإ

لهيموف̀لیا؛ ممّا ˔رتب ̊لیه إصابة العدید منهم حرّة في توزیع م̲تˤات  ا߱م الملوّثة ̊لى مرضى ا

.Դلإیدز
1

  

إلاّ ǫنّٔ بعض الفقه الفر̮سي وقف موقفا رافضا اعتبار جريمة نقل ا߱م الملوث جريمة 

غشّ في المنتˤات
2

ٔنّ ا߱م يخرج عن داˁرة المعاملات إذ ل̿س من المعقول وضع ا߱م  ǫ ذߵ ،

المساواة  مع البضائع والمنتˤات التي ̼س̑تهلكها الإ̮سان، هذا من ݨة ومن وم̲تˤاته ̊لى قدم 

ٔنهّا جريمة غشّ ف̀ه تقلیل لما اقترفه المتهمون من ǫٔخطاء  ǫ ٔخرى فإنّ ˔ك̀یف المحكمة ̊لىǫ ݨة

كثر من  ٔǫ شخص؛ ̊لاوة ̊لى  250رغم جسامة المسؤولیة في قضیة نقل ا߱م الملوّث وهي وفاة

ّدǫخٓر̽ن ی̱  1200إصابة  ˗ظرون نفس المصير المؤك
3

ٔنّ  ǫ لإضافة إلىԴ ،  اعتبار جريمة نقل ا߱م

في مادتیه اҡٔولى والثانیة،  1905الملوّث جريمة غش ˔ك̀یف ˭اطئ، ҡٔنّ الغش بمفهوم قانون 

هو جريمة لا يمكن ǫنٔ ˔كون إلاّ جريمة ضدّ اҡٔموال ول̿س جريمة ضدّ اҡٔش˯اص، وهو ما 

.التي هي جريمة ماسّة ˉسلامة اҡٔش˯اص یناقض واقعة نقل ا߱م الملوث
4
  

  .إس̑باغ وصف ال˖سميم ̊لى واقعة نقل ا߱م المعیب: الفرع الثاني

لم یق˗صر التعارض بين القضاء والفقه ̊لى وصف الغشّ ̡جريمة من جرائم نقل ا߱م، 

دّ الخلاف ǫٔیضا إلى وصف ال˖سميم؛ ففي ˨ين نجد القضاء قد ̊ارض و̄شدّة هذا  بل إم˗

ҡٔفعال الجناة، نجد الفقه قد انتقد مس߶ القضاء ا߳ي ˨اول به التقلیل من مسؤولیة  التك̀یف

  . الجناة

ٔنهّ.من ق 260المادة  وتعرّف جريمة ال˖سميم وفق نص ǫ ال˖سميم " :ع والتي نصّت ̊لى  

                                                             
1

 .ǫٔ.50مين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 
2 Loïc Rober, Réification et marchandisation du corps humain dans la jurisprudence de 
la Cour EDH. Retour critique sur quelques idées reçues, Revue de centre de recherches 
et d’études sur les droits fondamentaux, Revue  de droit de l’homme, Aout 2015. 
3 Fehrenbach Karine, op.cit, p. 381. 
4 Sarcy Bori, L’intention dans le crime  D’empoisonnement : L’existence D’ un dol 
spécial , mémoire de master, Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et de 
gestion (n°74), Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Lille 2, université du 
droit et de la santé,  France, 2005-2006, p.34. 
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ٔو ˡٓǫلا Թٔǫ كان  هو الإعتداء ǫ لاˡٔن تؤدي إلى الوفاة ̊اǫ ٔثير مواد يمكن ̊لى ح̀اة إ̮سان بتˆ

ٔو إعطاء هذه المواد وࠐما كانت النتائج التي تؤدي إ̦يها ǫ اس̑تعمال.".  

لى غرار  ٔ المشرّع الجزاˁري ǫٔن يجعل من جريمة الق˗ل Դلسمّ و̊ المشرّع الفر̮سي لم ̼شˆ

نما  جريمة تت˪د مع جريمة الق˗ل العمد في كل عناصرها و˔تميز عنها فقط بعنصر الوس̑یߧ، وإ

جعلها جريمة شكلیة العبرة فيها Դس̑ت˯دام المادة السامّة
1

؛ ولو لم تتم الوفاة Դلفعل، ߳ߵ فإن 

.  تعتبر Եمّة لا مجرد شروع بمجرد اس̑ت˯دام السمّ ووضعه في م˗ناول ا߽ني ̊لیهجريمة ال˖سميم

نما ̽كفي ) Դٕزهاق الروح(فالن˖ˤ̀ة لا تتحقق Դلقضاء ̊لى الحیاة  شˆنٔ جريمة الق˗ل العمد، وإ

.لتحقق الن˖ˤ̀ة الإعتداء بواسطة المادة السامّة
2

  

اد سامّة من شˆنهٔا إ˨داث الموت، و̽تمثل الر̠ن المادي في جريمة ال˖سميم اس̑تعمال مو 

̠يمیاوي ٔو  ǫ ٔو معدنيǫ ٔو ح̀وانيǫ ٔصل نباتيǫ ة ߳ߵ... وقد ˔كون ت߶ المواد من ّ فلا ǫٔهمی
3

 ،

̽تمثل الر̠ن المادي في جريمة ال˖سميم في مجال نقل ا߱م في نقل ا߱مّ الملوّث  وق̀اسا ̊لى هذا 

ٔو نقل دم ̎ير ǫ ،ٔو المعدیة ǫ مطابق لزمرة المریض بقصد إزهاق بفيروس من الفيروسات القاتߧ 

  ,روح المریض ̊اˡلا ǫٔو ˡٓǫلا

ٔنّ فيروس الإیدز یعتبر من قˍیل المواد السّامة التي تقوم   ǫ قوى ̊لىҡٔة ا ّʕ وǫٔتت الح

دّ ˡ2006انفي  10بها جريمة الق˗ل Դلسمّ حكم محكمة النقض الفر̮س̑یة الصادر بتاريخ  ٔی ǫ ؛ ا߳ي

Դ قام العدید من حكم  محكمة الإس̑ت˃̲اف ا߳ي قضىǫٔ لسجن ست س̑نوات ̊لى شخص

العلاقات الج̱س̑یة مع الف˗یات، رغم ̊لمه Դٕصابته Դلإیدز ح̀ث ǫخٔفى عمدا ˨الته الصحّیة 

عنهن
4

لیه لا ̼س˖ˍعد الك˞ير من الفقه قˍول نقل الفيروس ضمن المواد السامّة ˭اصّة في  ،، و̊

                                                             
1

ف̀تناولها عن طریق الفم ǫٔو الحقن، ǫٔو الإس̑ت̱شاق، وتؤدي إلى وفاته  السمّ هو ت߶ المواد التي تدسّ ̥لمجني ̊لیه دون ̊لم من، 

مشار إلیه في جمیل عبد الباقي صغير، . عن طریق تفا̊ل هذه المواد مع الجسم، ح̀ث یتم إتلاف نواԹ الخلاԹ الحیویة ̥لجسم

 .30.، ص1995الإیدز والقانون الجنائي، دار ا̦نهضة العربیة، مصر، 
2

يز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزاˁر، ǫٔحسن بوسق̀عة، ا  l35.، ص2007لو.  
3

ǫٔحمد ف˗حي سرور، . 373.، ص1992محمود نجیب حس̑ني، شرح قانون العقوԴت، لقسم الخاص، دار ا̦نهضة العربیة، مصر،  

 .545.، ص1991بیة، مصر، الوس̑یط في شرح قانون العقوԴت، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، دار ا̦نهضة العر 
4

عبد القادر حس̑ني إˊراهيم محفوظ، المسؤولیة الجنائیة الناش̑ئة عن الإصابة Դلفيروسات، رساߦ دكتوراه، كلیة الحقوق، ˡامعة  

 .529.، ص2007̊ين شمس، مصر، 
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˖ˍعاد السمّیة ̡شرط ظلّ غیاب نص مس̑تقل یعالج ̮شر وԴء مرضي عن عمد دون اس 

.ع الجزاˁري.من ق 260لتطبیق نص المادة 
1

  

لیه فجريمة ال˖سميم جريمة مس̑تقߧّ بذاتها قد تت˯ذ شߕ من ǫشٔكال جريمة الق˗ل،  و̊

߳ߵ فه̖ي ل̿ست مجرد ق˗ل عمد بوس̑یߧ ˭اصة، ورغم ˓شابهها معه في القصد والن˖ˤ̀ة في كثير 

ٔنهّا تختلف عنه في ̠و  ǫ ّس̑تعمال مواد سامة، من الحالات، إلاԴ ۡنماّ تتم ح ةّ وس̑یߧ وإ یٔ نها لا تتم بˆ

ٔیضا ˊكونها لا ˓شترط ن˖ˤ̀ة لاكۡلها فه̖ي من هذا الجانب جريمة شكلیة فضلا عن ̠ونها  ǫو

.عمدیة
2

 

ٔمّا الر̠ن المعنوي في جريمة ال˖سميم فهو یضعها في ˭انة الجرائم العمدیة، ҡٔنهّا تفترض  ǫ

إ˨داث الموتفي مر̝كبها توافر إرادة 
3

، ǫٔو ̊لى اҡٔقل ̊لمه بˆنٔ المواد المس̑تعمߧ من شˆنهٔا 

إ˨داثه
4

ٔو  ǫ ده ̥لقول بتوافر القصد في جريمة ال˖سميم ولا توقع الق˗ل ، ߳ߵ لا ̽كفي العلم و˨

ٔم ˡٔǫلا ǫ لاˡالرغبة ف̀ه، بل لابد من توافر الإرادة الإجرام̀ة لإزهاق روح ا߽ني ̊لیه ̊ا.
5

  

وقد رفض القضاء الفر̮سي وصف ال˖سميم ̊لى عملیات نقل ا߱مّ الملوّث مس˖̲دا ̊لى   

ة من الحجج هي ̊دم توافر نیة الق˗ل ߱ى الجناة، ح̀ث قرّرت محكمة الجنح ببار̼س مجمو̊
6
 

ٔنهّ ̊لى الرغم من ̊لم المسؤولين في مركز نقل ا߱م  ة ا߱م الملوث؛ بˆ ّ وهي بصدد نظرها لقضی

م̲تˤات ا߱م الملوّثة Դلإیدز، واس̑تمرارهم في إمداد المرضى بهذه المنتˤات، بخطورة اس̑تعمال 

ة الق˗ل لم ˔كن م˗وفرّة ߱يهم، وهو ما یؤكدّ ̊دم وصف هذه الجريمة Դل˖سميم ّ إلاّ ǫنّٔ نی
7

، ذߵ 

رادة یتم فيها قصد الفعل  ǫنّٔ هذه اҡٔ˭يرة تعتبر من الجرائم العمدیة التي ˔ر̝كب عن وعي وإ

  ˤ̀ة وهي موت ا߽ني ̊لیه، وهو ما لم یتوافر في قضیة م˗ابعة المسؤولين في مركز وقصد الن̟ 

                                                             
1

 .30-28.ص.، صԴ2011سم شهاب، الجرائم الماسّة ˊك̀ان الإ̮سان، دار هومة، الجزاˁر،  
2

 .39.، ص2000م، شرح قانون العقوԴت الجزاˁري، القسم الخاص، دیوان المطبو̊ات الجامعیة، الجزاˁر، صبحي نج 
3 Rapport C. Jolibois, Commission sénatoriale des lois, n°295, 18 avril 1991, p.40.   

4
 .562.، صالمرجع نفسهعبد القادر حس̿ني إˊراهيم محفوظ،  
5

 .76.، صجع نفسهԴسم شهاب، المر  
6 Trib. corr. Paris, 23 octobre 1992, op.cit, p.119. 
7 cass, Rapport de M. Roman Conseiller rapporteur.Se trouve dans le lien suivant : 
www.courdecassation.fr. 

http://www.courdecassation.fr.
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.نقل ا߱م ببار̼س عن ̊دوى نقل ا߱م الملوّث Դلإیدز
1

  

ٔمّا الحˤة الثانیة فتمثلت ̊دم وجود خصومة بين ا߽ني ̊ليهم والجناة  في واقعة نقل  ǫ

 ّ ة الق˗ل من مجرد ̊لم الجاني Դلطبیعة ا߱م المعیب إذ حتىّ وԴل˖سليم Դٕمكانیة اس̑ت˯لاص نی

القاتߧ لҢٔداة المس̑تعمߧ، إلاّ ǫنّٔ هذا لا يمكن ǫنٔ یتمّ إلاّ في ظل ظروف تبرر ذߵ، ̠وجود 

بين الجناة وا߽ني ̊ليهم (relations conflictuelles)̯زاع 
2

، وهذا لا یتوافر في قضیة ا߱م 

˔تمثل في ا߱م ومش̑تقاته الملوث ذߵ ǫنّٔ العلاقة هي مجرد ̊لاقة بين م̲تج  یة  ّ لمنتˤات طب

ٔيّ تصور لخصومة ˭اصة تبرّر جريمة ال˖سميم ǫ ومریض مس̑ته߶ لهذه المادة ا߱وائیة، دون,  

    .إس̑باغ وصف الق˗ل ̊لى واقعة نقل ا߱م المعیب: الفرع الثالث

ٔو الغير العمدي ǫٔ˨د هذه التك̀یفات التي تˌ̲اها  ǫ كان وصف الق˗ل سواء العمدي

لفر̮سي في العدید من القضاԹ، ح̀ث تفترض جريمة الق˗ل عموما ǫنٔ ̽كون ا߽ني ̊لیه المشرع ا

إ̮سان ̊لى ق̀د الحیاة، ҡٔنّ الحق في الحیاة هو المصل˪ة التي يحميها القانون عن طریق المحافظة 

.̊لى الجسم الˌشري ووظائفه التي لا غنى عنها
3
   

ٔولها في ال̱شاط ویتطلب الر̠ن المادي في جريمة الق˗ل ثلاثة عنا ǫ ̽تمثل صر هامّة 

ٔمّا الثاني فهو إزهاق الروح كن˖ˤ̀ة ̥لفعل، ǫ ،̽تمثل الثالث  المادي ا߳ي یقع من الجاني في ˨ين 

في وجود ̊لاقة س̑بˌ̀ة ˔ربط بين ال̱شاط والن˖ˤ̀ة
4

في جريمة  ، ح̀ث یتحقق فعل الإعتداء

الق˗ل العمد في مجال نقل ا߱م ˉسلوك إيجابي ǫٔو سلبي یصدر من الجاني ̽كون صالحا لإ˨داث 

  .الوفاة

                                                             
1 Cass. crim., 18 juin 2003 : Bull. crim. 2003, n° 127 ; JCP 2003, éd. G., II, 10121, pp. 
1366-1373, note RASSAT (M.-L.); Dr. pén. 2003, comm. 97, note VERON (M.) ; -« 
Sang contaminé – Justice malade – Droit pénal avili », 2005, jurispr., pp. 195-199, note. 
PROTHAIS (A.) ; « Nécessité d’une intention de donner la mort pour caractériser 
l’élément intentionnel de l’empoisonnement », 2004, jurispr., pp. 1620-1626, note 
REBUT (D.) ; petites affiches 2003, n° 148, pp. 17- 27, note STEINLE-FEUERBACH 
(M.- F.). MAYAUD (Y.), « Infractions contre les personnes », Rev. sc. crim., 2003, pp. 
781-790. 
2 PROTHAIS (A.), CA de paris, 13 juillet 1993, op.cit, p.118. 

3
̊ادل محمد ǫٔحمد الس̑یوي، المسؤولیة الجنائیة ̥لمریض Էقل العدوى، رساߦ ماجس̑تير، كلیة الحقوق، ˡامعة القاهرة، مصر،  

 .82.، ص2003
4

  .ǫٔ.10حسن بوسق̀عة، المرجع السابق، ص 
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ٔو نقل دم  ǫ لیه فالاس̑تعمال العمدي لحق̲ة ملوثة بفيروس الإیدز م˞لا في نقل ا߱م و̊

الحاߦ  ̎ير مطابق لزمرة المریض هو سلوك إجرامي محقق ̥لر̠ن المادي لجريمة الق˗ل، ҡٔنهّ في

̠ید  ٔǫ و ̊لاج فعّال ࠀ، فالموتǫٔ ق ࠀԹنٓ إلى ˔ر ҡولى، الفيروس قاتل ولم یتوصل العلم حتىّ اҡٔا

ن ˔راݬ لزمن طال ǫٔو قصر، ǫٔمّا نقل ا߱م ̎ير مطابق لزمرة دم المریض فهو یؤدي ̥لوفاة  وإ

.حۡ وفي الحال
1

  

لمتمثߧ في موت ا߽ني ̊لیه فه̖ي تتح ٔمّا الن˖ˤ̀ة الإجرام̀ة ا ǫقق فورا في ˨ال نقل ا߱م  

̎ير المطابق، ونظرا لصعوبة تحققها في الحال في مجال العدوى Դلفيروسات في مجال نقل ا߱م  

الملوث، فإنّ ǫٔحكام القضاء ذهبت إلى إس̑باغ وصف الشروع في الق˗ل ̊ليها ҡٔنّ الوفاة قد 

. ˓س̑تغرق س̑نوات لتحققها
2

  

ٔنهّ كان یعلم Դٕصابته Դلإیدز وقام  وفي هذا تمت إدانة شخص Դلشروع في الق˗ل، ǫ ذߵ

بˌ̀ع دمه لإ˨دى مراكز نقل ا߱م، Դلإضافة إلى ممارس̑ته لعلاقات ˡ̱س̑یة مختلفة مع ǫٔش˯اص 

تمت من ˭لالها نقل العدوى إ̦يهم
3

ٔمّا العنصر الثالث في الر̠ن المادي لجريمة الق˗ل في مجال  ǫ ،

ت ǫنّٔ سلوك الجاني في عملیة نقل ا߱م هو السˌب نقل ا߱م؛ فهو العلاقة الس̑بˌ̀ة التي تتمّ Դٕثبا

  .في إ˨داث الوفاة

˔تمثل ǫٔساسا في ̊دم   ̎ير ǫنّٔ الإثبات صعب في هذا ا߽ال، وهذا لعدّة ǫٔس̑باب 

ٔ̽ن تتدا˭ل فيها عوامل إحۡل  ǫ لفيروس إلاّ بعد مدّة طویߧ؛Դ إمكانیة إك˖شاف الإصابة

ٔنّ ˨اߦ العدوى بنقل دم ملوث Դلإیدز  الإصابة من مصادر ǫٔخرى ̎ير مصدر نقل ا߱م، ǫ كما

قد تثير مشاكل ̊دة، فˍالرغم من حتمیة الوفاة بعد الإصابة Դلعدوى ولو تحققت بعد عشرات 

الس̑نين، وفي هذه الحاߦ یصعب إثبات الرابطة الس̑بˌ̀ة، كما ǫنّٔ ا߱عوى الجنائیة ˓سقط 

ˡٓال المقرّرة لها، بل وحتى ولو اتخ ҡلتقادم بمرور اԴ ذت الإجراءات القاطعة ̥لتقادم فقد یتوفى  

                                                             
1

 .84.، صنفسه̊ادل محمد ǫٔحمد الس̑یوي، المرجع . 50.جمیل عبد الباقي، المرجع السابق، ص 
2

 .52.، صالسابق جمیل عبد الباقي، المرجع. 98.مصطفى محمد، المرجع السابق، ص ǫٔمين 
3 Patrick Mandoux, La transmission des M.S.T. et plus particulièrement du virus du Sida : 
responsabilité́ pénale, Sida : un défi aux droits : actes du colloque organisé à l'Université́ 
libre de Bruxelles les 10, 11 et 12 mai 1990, pp. 263-282. 
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.المتهم بدون عقاب
1

  

߳ߵ یعدّ الشروع في الق˗ل ˨لاّ قانونیا لا ˨اˡة ف̀ه للإثبات، لإنعدام الرابطة 

الس̑بˌ̀ة، ح̀ث ̽كفي لق̀ام جريمة مجرد الفعل ǫٔو الشروع ف̀ه دون الن˖ˤ̀ة، وفي هذه الحاߦ لا 

ة الق˗ل إذا توفي ا߽ني ̊لیه، ҡٔنّ القا̊دة تقضي بعدم يمكن محاكمة الجاني مرّة Զنیة عن جريم

كثر من مرّة ٔǫ جواز محاكمة شخص عن فعل وا˨د.
2

  

ٔمّا الر̠ن المعنوي ف̀تطلب إذا كان الق˗ل     ǫ هذا فۤ يخص الر̠ن المادي لجريمة الق˗ل

عمدԹ القصد الجنائي العام
3

ا߳ي وهو العلم المصاحب لإرادة ال̱شاط المادي في الجريمة ؛ 

ا سلۤ من المرض المنقول  ّ ینصرف إلى كلّ عناصر الجريمة؛ ǫٔي إلى ̠ون ا߽ني ̊لیه إ̮ساԷ ح̀

ٔو الإم˗ناع ا߳ي یتوصل به الجاني  ǫ نٔ ینصرف إلى الفعلǫ إلیه عن طریق نقل ا߱م، كما يجب

لى ̠ونه مؤدԹ إلى الن̟  ٔو نقل ا߱م ̎ير المطابق إلى ا߽ني ̊لیه؛ وإ ǫ ة إلى نقل الفيروسˤ̀

الإجرام̀ة وهي الوفاة
4

ٔمّا الإرادة ف̀جب ǫنٔ ˓شمل الفعل المادي كما يجب ǫنٔ تطال الن˖ˤ̀ة  ǫ،

.الإجرام̀ة وهي الوفاة
5

  

و̼س̑توي في مجال نقل ا߱م الملوث ǫٔو ا߱م ̎ير المطابق ǫنٔ ̽كون القصد محدودا ǫٔو 

عیب لشخص معينّ ̎ير محدود، فقد یقع فعل الإعتداء ̊لى مجني ̊لیه محدّد ߒٔن ینقل ا߱م الم 

انتقاما م̲ه، ǫٔو ̎ير محدّد كما هو الحال مع بعض مدمني ا߿درات في البرازیل المصابين بمرض 

كبر ̊دد من اҡٔش˯اص بهذا الفيروس عن طریق الإتصّال  ٔǫ الإیدز؛ وا߳̽ن تعمدوا إصابة

ابين الج̱سي ˊكل من یصادفونه دون تحدید، وكذߵ بعض مدمني ا߿دّرات في إس̑بانیا والمص

                                                             
1

 .85.̊ادل محمد ǫٔحمد الس̑یوي، المرجع السابق، ص. ǫٔ.100مين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 
2

جرائم الإعتداء ̊لى (قانون العقوԴت  في القسم الخاص ،عبد المهيمن ˊكر، .51-50.ص.جمیل عبد الباقي، المرجع السابق، ص 

 .542.، ص1977 مصر، ، دار ا̦نهضة العربیة الطبعة السابعة، ،)اҡٔش˯اص واҡٔموال
3

، دار )دراسة مقارنة(ǫٔحمد حس̑ني طه، المسؤولیة الجنائیة الناش̑ئة عن ̊دوى الإیدز في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي  

 .60.، ص2003الجامعة الجدیدة، مصر، 
4

، مجߧ الحقوق ̥لبحوث القانونیة والإق˗صادیة، كلیة )"دراسة مقارنة(ة عن نقل ا߱مالمسؤولیة الجنائیة الناش̑ئ"ممدوح ˭لیل البحر،  

 .235.، ص2001الحقوق، ˡامعة الإسك̲دریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
5

ǫٔمين مصطفى محمد، المرجع . 95.̊ادل محمد ǫٔحمد الس̑یوي، المرجع السابق، ص. 346.محمود نجیب حس̑ني، المرجع السابق، ص 

 . 102.ق، صالساب
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ٔیضا Դلإیدز؛ عندما قاموا ب̱شر حقنهم الملوّثة Դ߱ماء ̊لى الشواطئ الإس̑بانیة بقصد ̊دوى ǫ 

یاح .السّ̑
1

  

ٔ في اعتبار الفا̊ل یعلم  لى غرار الق˗ل العمد ̽كون الر̠ن المعنوي في الق˗ل الخطˆ و̊

 Դلخطر والضرر الممكن حصوࠀ إذا ˭الف م˗طلبات الحیطة والحذر ویقوم ˉسلوكه الخاطئ

لم Դٕرادة و̊
2

في  1996جوان  11بتاريخ  Toulouse ، وتطبیقا ߳ߵ حكمت محكمة اس̑ت˃̲اف 

قضیة نقل ̥߲م الملوّث ̊لى الطب̿ب المعالج بعقوبة الق˗ل الخطˆٔ، ˉسˌب نقل دم ملوث لس̑یدة 

لى ǫ1988ٔوت  12د˭لت المس˖شفى من ˡٔǫل إجراء عملیة جراح̀ة ̥لبروس̑تات بتاريخ  ، و̊

߲م مرات ̊دیدة اتضح فۤ بعد تلوثه بفيروس الإیدز، وا߳ي ̊انت م̲ه حتى إ˛رها تلقت نقلا ̥

دّت 1989جوان Ե27ريخ وفاتها في  ٔی ǫ ٔمام محكمة النقض التي ǫ وقد تم الطعن في هذا الحكم ،

.1997الحكم بتاريخ 
3

  

ٔ ̊لى عنصر̽ن هامين هما، اҡٔول ̯زول المتهم    لیه یقوم الر̠ن المعنوي في الق˗ل الخطˆ و̊

̽تمثل في ̊دم توقع الجاني ˨دوث  ̊لن القدر ا߳ي یتطلبه القانون من الحیطة والحذر، والثاني 

الن˖ˤ̀ة الإجرام̀ة وهي موت ا߽ني ̊لیه ǫٔو إصابته ߒٔ˛ر لفعࠁ، و̊دم ح̀لولته دون ˨دو؝ا ̊لى 

الرغم من ǫنّٔ ذߵ كان في اس̑تطاعته ǫٔو من واجˍه
4

لیه یتلخص الر̠ن المعنوي في جريمة  ، و̊

ٔ في كل فعل ǫٔو ˔رك تترتب ̊لیه نتائج إجرام̀ة لم ̽ردها الفا̊ل وكان بوسعه ǫنٔ الق  ˗ل الخطˆ

.یتوقعها
5

  

ویعتبر إ˭لال الجاني بما تفرضه ̊لیه ǫٔصول وظیف˗ه ǫٔو ࠐنته ǫٔو حرف˗ه؛ ظرفا مشدّدا 

وتطبیقا لهذا الظرف ̼شدّد  ̥لعقاب في مجال الإصابة Դلفيروسات المعدیة عن طریق نقل ا߱م،

عقاب الطب̿ب ا߿تص في تحلیل ا߱م؛ ا߳ي يهمل في تحلیل ا߱م قˍل اس̑تعماࠀ؛ وا߳ي یتضح 

ٔو الطب̿ب ǫٔو الممرّضة ا߳ي ǫ ٔنهّ ملوث بفيروس قاتل، كما ̼شدّد عقاب الجرّاح ǫ فۤ بعد  

                                                             
1 Patrick Mandoux, La transmission des M.S.T. et plus particulièrement du virus du 
Sida, op.cit, p.p.269-271. 
2 Isabelle Ferrari, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, op.cit. 
3 Cass. Ch. crim, 17 septembre 1997, n° 96-84972 ,  Bull. crim 1997,  N° 300, p. 1005. 

4
 .ǫٔ.95حمد حس̑ني طه، المرجع السابق، ص 
5

 .ǫٔ.70حسن بوسق̀عة، ص. 130.المرجع السابق، ص ǫٔمين مصطفى محمد،. 403.محمود نجیب حس̑ني، المرجع السابق، ص 
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تعقيمها  .اس̑تعمل ǫٔدوات وحقن ملوّثة دون 
1

 

  .ساس Դلسلامة الجسدیة لҢٔش˯اص ̊لى واقعة نقل ا߱م المعیبإس̑باغ وصف الم : الفرع الرابع

نما يحمي ǫٔیضا سلامة جسمه  لا يحمي القانون ح̀اة الإ̮سان فحسب بتجريم الق˗ل وإ

عطاء مواد ضارة فالمشرّع لم ̽ك˗ف بحمایة حق الإ̮سان في الحیاة ولكن  ،من الجرح والضرب وإ

ٔیضاً حق الإ̮سان في سلامة ǫٔعضاء وǫٔݨزة جسمه دت˗ام  ǫ حمایته ل˖شمل. 

ّا كانت سلامة جسم الإ̮سان من النظام العام تناوࠀ المشرعّ الجنائي Դلحمایة من   ولم

یتحقق بوسائل  لإعتداء ̊لى سلامة الجسدا˭لال جمߧ من النصوص القانونیة العقابیة، إذ ǫٔنّ 

ٔفعالا ثلاثة ˓شكلّ في ǫٔ̎لب اҡٔحوال العدوان ̊لى لكن  م˗عدّدة لا ی˖س̑نى حصرها؛ ǫ هناك

عطاء المواد الضارّة والجرح سلامة الجسد وهى الضرب .وإ
 2

  

̽تمثل في  ٔنهّ لا يمكن تصور جريمة الضرب في مجال نقل ا߱م؛ ҡٔنّ هذا اҡٔ˭ير  ǫ ّإلا

ٔو یؤدي إلى تمزق ǫ را˛ٔ ǫ ٔن یتركǫ المساس بجسم الإ̮سان عن طریق الضغط ̊لیه دون 

اҡ̮ٔسˤة
3

ٔنهّ لا مجال لتطبیق الضرب ̠سلوك في مجال نقل ا߱م ҡٔنهّ لا یتصور إلاّ  ǫ ولهذا ف̀بدو ،

لیه س̑ن˖̲اول  الجرح ̠سلوك يمكن واسطته الإعتداء ̊لى سلامة الجسد في مجال نقل ا߱م، و̊

عطاء مواد ضارّة في مجال نقل ا߱م   .في هذا المقام جريمتي الجرح في مجال نقل ا߱م وإ

حقق جريمة الجرح في مجال نقل ا߱م بتوافر ركنيها المادي والمعنوي وهما فعل الجرح وتت

ٔلف الر̠ن المادي لهذه الجريمة من العناصر الثلاثة المعروفة وهي  و القصد الجنائي، ح̀ث یتˆ

كل قطع ǫٔو تمزیق في ǫ̮ٔسˤة الجسم ن˖ˤ̀ة الإعتداء السلوك الإجرامي
4

وق̀اسا ̊لى هذا یعدّ  ، 

                                                             
1

 .133-132.ص.ف˗وح عبد الله الشاذلي، ǫٔبحاث في القانون والإیدز، المرجع السابق، ص 
2

تيٓ 264ع ح̀ث يجري نص المادة .من ق  272إلى  264تناولها المشرع الجزاˁري في المواد من   ҡدث :" ̊لى النحو ا˨ǫٔ كل من

ه ǫٔو ار̝كب ǫٔي عمل ǫخٓر من ǫٔعمال العنف یعاقب Դلحˌس من س̑نة إلى خمس س̑نوات وبغرامة من عمدا جرو˨ا ̥لغير ǫٔو ضرب

، ǫٔمّا ..."یوما  15دج إذا نتج عن هذه اҡٔنواع من العنف مرض ǫٔو عجز ملي عن العمل لمدّة ˔زید عن  500.000إلى  100.000

 . الفر̮سيع .من ق 16-222إلى  7- 222المشرّع الفر̮سي ف˗ناولها في المواد من 
3

ف˗وح عبد الله الشاذلي، ǫٔبحاث في القانون والإیدز، مساهمة القانون الجنائي في الحدّ من ان˖شار فيروس الإیدز، دراسة مقارنة في  

ǫٔحمد حس̑ني طه، . 133.، ص1998ماي  05-03القانون المصري وقانون دوߦ الإمارات، بحث مقدّم إلى مؤتمر الطب والقانون، 

 .613.ص المرجع السابق،
4  Gattegno, Patrice, Droit pénal spécial, Collection Cours en  Droit pénal spécial, 
Dalloz, 1ière éd., France, 1995, p.36. 
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ا في  ٔو تعمد جر˨ ǫ مجال عملیات نقل ا߱م اس̑تعمال حق̲ة ملوّثة بفيروس قاتل في نقل ا߱م

شخص مصاب عض ضحیته من ˡٔǫل نقل ࠀ مرض معدي
1

القضاء الفر̮سي في ما تˌ̲اه ، وهو 

2003جوان  18الحكم الصادر عن محكمة النقض الفر̮س̑یة بتاريخ 
2

ة  ، ٔدانت ف̀ه مجمو̊ ǫ وا߳ي

  من اҡٔطباء والقائمين ̊لى مركز نقل ا߱م عن جريمة الق˗ل والجرح ̎ير العمدیين؛ ˉسˌب نقلهم 

ة من المرضى ˭لال عملیات جراح̀ة ǫٔجریت لهم .دم ملوث Դلإیدز ߽مو̊
3

  

و˔تمثل الن˖ˤ̀ة الإجرام̀ة في جريمة الجرح في مجال نقل ا߱م فه̖ي إلحاق اҡٔذى بجسد 

ني ̊لیه، فغنيّ عن البیان ما یترتب ̊لى نقل ا߱م المعیب ̥لمجني وما یترتب عنه من عجز ا߽

ومرض
4

، كما يجب ǫٔن ̽رتبط فعل الجرح Դلن˖ˤ̀ة الإجرام̀ة بعلاقة س̑بˌ̀ة حتى تقوم المسؤولیة 

.الجنائیة عن هذه الجريمة في مجال نقل ا߱م
5

  

ٔمّا الر̠ن المعنوي لج ǫ ا߱م فإنّ القصد الجنائي قد یˆٔ˭ذ وصف ريمة الجرح في مجال نقل

   .العمد ف˗كون الجريمة عمدیة ǫٔو وصف الخطˆٔ ف˗كون الجريمة ̎ير عمدیة

ٔمّا الصورة الثانیة ̥لمساس Դلسلامة الجسدیة لҢٔش˯اص فه̖ي جريمة إعطاء المواد  ǫ

لم  تمثل في الضارة  والتي تتحقق في مجال نقل ا߱م بتوّفر الر̠ن المادي  المتكون من السلوك  ا

إعطاء مادة ضارّة 
6

كدّ كل من المشرّع الجزاˁري والفر̮سي  ٔǫ صرا˨ة ̊لى الطبیعة ̎ير ، والتي

بدون قصد "؛ عن طریق عبارة تضمنها النص هيالقاتߧ ̥لمواد المس̑تعمߧ في هذه الجريمة

".الوفاة
7
   

  م˞لا بدمه ویتحقق إعطاء المواد الضارّة في مجال عملیات نقل ا߱م بق̀ام الجاني Դلتبرع 

                                                             
1

 .ǫٔ.105مين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 
2 Cass, Ch. crim,  du 18 juin 2003 , 02-85199,  Publié au bull. crim, 2003, N° 127, p. 
483.  
3Alain Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, Rec Dalloz, France 1998, p. 334. 

4
 .614.ف˗وح الشاذلي، قانون العقوԴت، القسم الخاص، المرجع السابق، ص 

5  Gattegno, Patrice, Droit pénal spécial, op.cit, p 40. . 
رّة ̊لى ǫٔنهّا مادة سواء سائߧ ǫٔو صلبة ǫٔو ̎ازیة یتم إعطائها ̥لمجني ̊لیه؛ عن طریق الفم ǫٔو اҡٔنف ǫٔو عن  6 تعرّف المادة الضا

˓سرب المواد المضرة عن طریق المسامات الج߲یة، تؤدي إلى الإ˭لال بوظائف الجسم طریق الحقن ǫٔو عن طریق الج߲ من ˭لال 

ً الضرر النفسي ، يرةǫٔو تعطیلها، ولو كان لفترة قص ٔیضا ǫ نما ̼شمل  .والضرر هنا لا یق˗صر ̊لى الضرر الجسمي وإ
7

 .ǫٔ.30حسن بوسق̀عة، المرجع السابق، ص. 128- 127.ص.̊ادل محمد ǫٔحمد الس̑یوي، المرجع السابق، ص 
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الملوث Դلفيروسات واҡٔمراض بقصد إیذاء من يحصل ̊لى هذا ا߱م
1

ٔو ق̀ام الجاني بتلویث  ǫ ،

ٔو ق̀ام الشخص المصاب بفيروس الإیدز  ǫ ،جروح ا߽ني ̊لیه بدمه الملوث بقصد نقل العدوى

Դٕقامة ̊لاقة ˡ̱س̑یة مع ا߽ني ̊لیه بقصد المساس ˉسلام˗ه ونقل العدوى إلیه
2

، وفي هذا 

فا جريمة Colmarلصدد ˡاء حكم محكمة النقض الفر̮س̑یة مؤیدا لحكم محكمة اس̑ت˃̲اف ا ّ ، مك̀

إعطاء مواد ضارة في قضیة نقل فيها الجاني إرادԹ فيروس الإیدز من ˭لال ̊لاقة ˡ̱س̑یة مع 

.ضحیته
3

  

یعدّ إعطاء المواد الضارة جريمة عمدیة یلزم لق̀اࠐا توافر القصد الجنائي بصدور فعل و 

تداء إرادԹ من الجاني مع توافر ̊لمه Դلطبیعة الضارة ̥لمواد المس̑تعمߧ، وما يمكن ǫنٔ ˔رتبّه الإع 

ٔیضا محلا لإرادة الجاني، وԴلتالي ت̱˗في هذه الجريمة إذا ثˌت ǫنّٔ الجاني  ǫ من نتائج ضارة ˔كون

.كان يجهل الطبیعة الضارة ̥لمواد المس̑تعمߧ
4

  

  .إس̑باغ وصف جريمة تعریض الغير ̥لخطر ̊لى واقعة نقل ا߱م المعیب :الفرع الخامس

ع في ˨ين .من ق 320إلى  314نصّ المشرّع الجزاˁري ̊لى هده الجريمة في المواد من 

ع.من ق 1-223تناولها المشرّع الفر̮سي في المادة 
5

˔تمثل في كل فعل یؤدي مˍاشرة إلى  ، ح̀ث 

رح ǫٔو بتر عضو ǫٔو ̊اهة مس̑تديمة، إذا ˭الف إلى تعریض الغير لخطر ˨ال Դلموت ǫٔو الج

  الفا̊ل

                                                             
1 Art 222-15 CP , Ch. Crim., 5 October 2010, Bull., n° 147. 
2 La transmission volontaire du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par voie 
sexuelle : la pénalisation, se trouve dans le lien suivant : www.sidasciences.inist.fr. 

اح ، مجߧ ˡامعة النˤ"المسؤولیة الجنائیة عن تقديم مواد سامّة ǫٔو ضارّة، دراسة تحلیلیة تˆصٔیلیة، دراسة مقارنة"رԷ العطور،  3

 .27.، ص 2014، اҡٔردن، 28لҢٔبحاث، كلیة الحقوق، ˡامعة اҡٔردن، ا߽߲ 
4 PROTHAIS (A.), « Le Sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie 
mortelle ? », 2001, chron n°9, France,  p. 2055.  

5
تيٓع الجزاˁري ̊لى النحو .من ق 314يجري نص المادة   ҡو ̊اجزا ̎ير قادر ̊لى حمایة نفسه ˉسب ˨الته :" اǫٔ كلّ من ˔رك طفلا

و العقلیة ǫٔو عرّضه ̥لخطر في مكان ˭ال من الناس ǫٔو حمل الغير ̊لى ذߵ یعاقب ߽رد هذا الفعل Դلحˌس من س̑نة إلى  ǫٔ البدنیة

ٔ عن الترك ǫٔو التعریض مرض ǫٔو عجز كلي لمدة تجاوز عشر̽ن . ثلاث س̑نوات یوما ف̀كون الحˌس من س̑ن˖ين إلى خمس فإذا ̮شˆ

ٔ˨د اҡٔعضاء ǫٔو ǫٔص̿ب بعاهة مس̑تديمة ف˗كون العقوبة هي السجن من . س̑نوات ǫ و عجز فيǫٔ و العاجز بترǫٔ ذا ˨دث ̥لطفل إ و

ذا ˓سˌب الترك ǫٔو التعریض ̥لخطر في الموت ف˗كون العقوبة هي السجن من عشر س̑نوات إلى . خمسة إلى عشر س̑نوات وإ

 .".عشر̽ن س̑نة

http://www.sidasciences.inist.fr.
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.Դخ˗یاره التزاما ˭اصا ҡٔԴمان ǫٔو الحذر مفروض بواسطة القانون
1

  

لیه یتطلب السلوك الإجرامي في جريمة تعریض الغير ̥لخطر ǫٔمر̽ن ǫٔولهما وجود : و̊

مقرّر بموجب القانون  إلتزام ˭اص ҡٔԴمان والسلامة یقع ̊لى ̊اتق القائم ̊لى عملیة نقل ا߱م؛

ٔو ا̥لوائح ǫ
2

؛ وهو من صميم إلتزام الطب̿ب ǫٔو المسؤول عن بنك ا߱م، وԶ̯يهما هو ǫنٔ یقدم 

الفا̊ل ̊لى مخالفة هذا الإلتزام القانوني وینجم عنه تعریض الغير لخطر ˨ال Դلموت ǫٔو بحدوث 

.̊اهة
3

 

لیه فإنهّ في مجال نقل ا߱م یعدّ ̊دم تعقيم اҡٔݨزة واҡٔدو  ات المس̑ت˯دمة في عملیات و̊

نقل ا߱م إ˭لال Դلتزام السلامة ا߳ي یفرضه القانون؛ وهو فعل یندرج تحت وصف تعریض 

المریض ̥لخطر، ҡٔنّ هذا الفعل قد یؤدي لنقل ̊دوى ا߱م الملوث Դلفيروسات
4

ٔنهّ  ǫ كما ،

دات الغس̑یل في ǫٔعقاب كلّ عم  لیة ̽ر̝كب هذه الجريمة الطب̿ب ا߳ي یتقاعس في تعقيم و˨

خٓر̽ن عن طریق ا߱م عند اس̑تعمالها ҡغس̑یل حتى لا ت̱˗قل الفيروسات إلى ا
5

لیه يمكن  ، و̊

القول بˆنّٔ خرق القوا̊د المقررة ̥لوقایة من العدوى بفيروس الإیدز ˓شكلّ تعریضا مˍاشرا لخطر 

.˨ال Դلموت Դعتبار فيروس الإیدز فيروس قاتل لا ̊لاج ࠀ
6

 

  في مجال نقل ا߱م وصف جريمة تعریض الغير ̥لخطر  في هذا تˌنى القضاء الفر̮سي 

                                                             
1

، دراسة تˆصٔیلیة مقارنة، ماجس̑تير في العداߦ )الإیدز(إˊراهيم ˊن سعد الهوم̀ل، جريمة نقل مرض نقص المنا̊ة المك˖س̑بة  

 .143. ، ص2009الجنائیة، ˡامعة Էیف العربیة ̥لعلوم اҡٔم̲یة،  السعودیة، 
2

 .85.، ص2006العدد الثاني، الجزاˁر،  ،"جرائم التعریض ̥لخطر عن طریق الإم˗ناع، مجߧ المحكمة العلیا"بودالي محمد،  
3 Marc Puech, De la mise en danger d'autrui, Rec Dalloz, France, 1994, p.154. Crim, 
13 novembre 2007, pourvoi  n° 06-89.455, 3 mai 2011, pourvoi n° 10-85.074. 

4
، مجߧ مصر )"دراسة مقارنة(المسؤولیة الجنائیة ̥لطب̿ب عن تعریض المرضى ̥لخطر عمدا " عبد القادر الحس̿ني إˊراهيم محفوظ، 

  .348.، ص 497، العدد 2010المعاصرة، مصر، ˡانفي 
5 Cssa,  La prévention des conduites à risques par le droit pénal, Sous-section 
2 :L’infraction de mise en danger d’autrui. Se trouve dans le lien suivant : 
www.courdecassation.fr, 12/05/2014, 12h :00. 

6
خ˗ير مسعود، النظریة العامة لجرائم الإم˗ناع، ǫٔطرو˨ة دكتوراه، في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة، ˡامعة ǫبئ  

 .146.، ص2014-2013ˊكر بلقاید، تلمسان، الجزاˁر، 

http://www.courdecassation.fr,
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1994جوان  22وذߵ في حكم المحكمة العلیا بتاريخ 
1

، بعد الطعن في قرار محكمة اس̑ت˃̲اف 

  .وزملائه المشار إ̦يها سابقا Garrettaوالمتعلق بقضیة  1993جویلیة  Դ13ر̼س الصادر في 

Զ ٔمّا فۤ يخص الر̠ن المعنوي لهذه الجريمة فقد ǫ ر الخلاف بين الفقه حول طبیعة جريمة

تعریض الغير ̥لخطر إن كانت جريمة عمدیة ǫٔو ̎ير عمدیة، والقصد هنا م˗علق بقصد الن˖ˤ̀ة لا 

الفعل، ҡٔنهّ لا ˭لاف في ǫنّٔ السلوك الإجرامي المكوّن ̥لر̠ن المادي في الجريمة هو فعل عمدي 

ة للإلتزام ، والتي اس̑ت˯دمت تعبير Դ223-1لنص الصريح ̥لمادة  ا߿الفة العمدیة الصار˭

  .Դلسلامة والإح˗یاط

وفي رǫٔي الباحث ǫنّٔ هذه الجريمة هي جريمة عمدیة نظرا لجسامة الضرر المترتب عنها،   

Դلإضافة إلى ǫٔنّ مر̝كبها شخص من ذوي ǫٔهل الخبرة ولا یقˍل م̲ه هذه اҡٔخطاء التافهة التي 

ٔنهّ  ǫ ّ   .ا ˡدّ ثق̀ߧ ̊لى المریض وǫٔهࠁتترتب ̊ليها نتائج لا یقال عنها إلا

 .إس̑باغ وصف جريمة الإم˗ناع عن تقديم المسا̊دة ̊لى واقعة نقل ا߱م المعیب: الفرع السادس 

نصّ المشرّع الفر̮سي ̊لى جريمة الإم˗ناع عن مسا̊دة شخص في خطر في المادة 

ع.ق من 182ع، في ˨ين تناولها المشرع الجزاˁري من ˭لال نص المادة .من ق 223-6
2

 ،

وتطبیقات هذه الجريمة في مجال نقل ا߱م تق˗ضي كما هو الحال في كل الجرائم ركنا مادԹ وǫٔخر 

Թمعنو.  

وجود إ̮سان في خطر، : ویتكون الر̠ن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة عناصر هي

ٔو الغير، وԴلبح ǫ ل̱س̑بة ̥لقائم ̊لى عملیة نقل ا߱مԴ مكانیة المسا̊دة، وانعدام الخطر ث في وإ

ٔنه ǫنٔ يهدّد بفقد ح̀اة  ٔنهّ كلّ ما من شˆ ǫ مفهوم الخطر الوارد في مقصود القانون الجنائي نجده

ٔو ا̦تهدید بضرر جس̑يم؛ ࠐما كان مصدر الخطر؛ إرادԹ كقطع شخص لشرای̲̿ه رغبة  ǫ الشخص

                                                             
1 Cass, Ch. crim, du 22 juin 1994, 93-83.900, Publié au Bull. crim, N° 248, p. 604. 

2
تيٓ.من ق 182يجري نص المادة   ҡشهر إلى خمس س̑نوات، وبغرامة مالیة من  :"ع ̊لى النحو اǫٔ لسجن من ثلاثةԴ 500یعاقب 

ǫٔو Դٕ˨دى هاتين العقوبتين كل من ̼س̑تطیع بفعل مˍاشر م̲ه وبغير خطورة ̊لیه ǫٔو ̊لى الغير ǫٔن يمنع  ج،.د 15.000ج إلى .د

ٔنه ج̲ایة ǫٔو وقوع ج̲˪ة ضد سلامة جسم الإ̮سان وام˗نع عن الق̀ام بذߵ، بغير إ˭لال في هذه الحاߦ بتوق̀ع  وقوع فعل موصوف بˆ

ویعاقب ԴلعقوԴت نفسها كل من ام˗نع عمدا عن تقديم مسا̊دة إلى شخص  صةعقوԴت ǫٔشدّ ینص عنها هذا القانون ǫٔو القوانين الخا

ر كان في إمكانه تقديمها إلیه بعمل مˍاشر م̲ه ǫٔو بطلب الإ̎اثة ࠀ وذߵ دون ǫٔن ˔كون هناك خطورة ̊لیه ǫٔو ̊لى  في ˨اߦ خط

 "....الغير
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م̲ه في الإنت˪ار مماّ ̼س̑توجب السر̊ة في إسعافه بنقل ا߱م ࠀ، ǫٔو كان مصدر الخطر ̎ير 

دي كتعرض الشخص لحادث مرور سˌب ࠀ إصابة بلیغة ˓س̑توجب نقل ا߱م ࠀإرا
1

لیه  ، و̊

ٔ بفعل إرادي ǫٔو  ٔنهّ خطر وش̑یك الوقوع ̮شˆ ǫ ذهب القضاء الفر̮سي إلى تعریف الخطر بقوࠀ

.ˉسˌب ظاهرة طبیعیة ˓س̑تلزم تد˭لا سریعا
2

  

م˗ناع ویتجسد فعل الإم˗ناع عن مسا̊دة شخص في ˨اߦ خطر في مجال نقل ا߱م؛ ا

الطب̿ب عن إسعاف مصاب بمرض الإیدز تعرض لنزیف ˨اد خوفا من الإتصال المباشر به 

تجنبا م̲ه لإمكانیة العدوى ف̀˖سˌب في وفاته ǫٔو في ضرر جس̑يم ࠀ، بل إنّ ̊دم التد˭ل 

̼شكلّ ǫٔیضا في ˨دّ ذاته خطرا ˨الاّ وش̑یك الوقوع يهدّد المحیطين Դلمصاب في ح̀اتهم 

ة العامة بخطر تفشي اҡٔمراض والفيروسات الوԴئیة وسلامتهم البدنیة؛ ّ˪ .بل وتهدید ̥لص
3
   

ضافة إلى هذا یتطلب الر̠ن المادي في جريمة الإم˗ناع عن تقديم المسا̊دة ǫنٔ ˔كون  وإ

المسا̊دة في الإمكان ول̿ست مس̑تحیߧ، ولكي یعاقب الممتنع يجب ǫنٔ ̽كون ام˗نا̊ه إرادԹ؛ 

 فعل الإم˗ناع ویتم هذا عن طریق ̊لم الممتنع Դلخطر ǫٔو Դلجريمة بمعنى ǫنٔ تتˤه إرادة الممتنع إلى

لى الرغم من هذا العلم فإنهّ يمتنع عن تقديم المسا̊دة  التي ار̝كˍت ضد ا߽ني ̊لیه؛ و̊

المطلوبة
4

لیه ̽كون الإم˗ناع إرادԹ حتى ولم ̽كن الممتنع قد قصد الإضرار Դلغير .، و̊
5

  

ا Դلجزاˁر إقرار لمسؤولیة الطب̿ب الجزائیة؛ عندما وقد ˡاء في قرار ̥لمحكمة العلی

ة ̊دم وجود طب̿ˍه المعالج، واعتبرت فعࠁ ار̝كاԴ لجريمة  ّʕ رفض الطب̿ب معالجة مریض بح

الإم˗ناع العمدي عن تقديم مسا̊دة لشخص في ˨اߦ خطر، كما قضى مجلس قضاء ǫٔدرار 

دم تقديم ا   لمسا̊دة لشخص في ˨اߦ خطر Դٕدانة طب̿ب بجن˪ة رفض الإم˗ثال ̥ل˖س˯يرة و̊

                                                             
1

خ˗ير . 767.لإصابة Դلفيروسات، المرجع السابق، صعبد القادر حس̿ني إˊراهيم محفوظ، المسؤولیة الجنائیة الناش̑ئة عن ا 

 .148.مسعود، المرجع السابق، ص
2 Trib. de Commerce de VILLEFRANCHE, 17 mars 1953, JCP 1953 11 7429, Note 
PAGEAUD.La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, 
Thèse de doctorat--Droit--Lille 2, Villeneuve-d'Ascq, France, 1986, p.212-213. 

3
  .568- 567- 567.˭ا߱ موسى توني، المرجع السابق، ص 
4

 .170.، ص1985، العراق، 16، مجߧ القانون المقارن، العدد السادس "جرائم الإم˗ناع في ال˖شریع العراقي"سليم إˊراهيم حربة،  
5

ˉشارات، جريمة الإم˗ناع، مذ̠رة ماجس̑تير، كلیة ا߱راسات العلیا، ˡامعة النˤاح الوطنیة، فلسطين، شا̠ر مصطفى سعید  

 .109.، ص2013
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  والسبّ والش̑تم؛

دینار جزاˁري وذߵ ˉسˌب  25.000ˉس̑نة ˨ˌس موقوفة النفاذ وغرامة قدرها  

.تˆخٔره عن تقديم المسا̊دة في الوقت المناسب
1

  

ٔمّا القضاء الفر̮سي فقد تˌنىّ ˔ك̀یف جريمة الإم˗ناع عن تقديم المسا̊دة لشخص في  ǫ

ٔولها القرار الصادر ضدّ  خطر في مجال نقل ا߱م؛ من ˭لال ǫ حكام كانҡٔجمߧ من اGarretta 

  وزملائه ح̀ث تمت إدا̯تهم ̊لى ǫٔساس الغشّ في المنتˤات وكذا الإم˗ناع عن مسا̊دة شخص

  .في ˨اߦ خطر 

لیه فجريمة Գم˗ناع عن تقديم مسا̊دة هي جريمة عمدیة تتوافر في حق الطب̿ب  و̊

ٔو الواجب الملقى ̊لى ̊اتقه، وهو إسعاف مریض  ǫ یة ّ بمجرد إ˭لاࠀ Դلالتزام بقوا̊د المادة الطب

لیه فالر̠ن المعنوي في جريمة ام˗ناع الطب̿ب عن تقديم المسا̊دة  یواˡه خطرا وش̑یكا، و̊

 والإرادة؛ ߳ߵ لا ̡جريمة عمدیة لا یتطلب ركنها المعنوي سوى القصد العام القائم ̊لى العلم

.یتطلب ǫٔي قصد ˭اص ߱ى الجاني
2

  

  :˭اتمـــــــــة

˨اولنا قدر الإمكان من ˭لال هذا البحث ǫنٔ نتعرض Դلمناقشة ҡٔهمّ الإشكالیات 

˭اصة في ظلّ ̊دم كفایة  القانونیة المتعلقة Դلمسؤولیة الجنائیة الناجمة عن عملیات نقل ا߱م؛

النصوص القانونیة إن لم نقل في كثير من اҡٔح̀ان غیابها تماما، ممّا دفعنا Դلإ˨اߦ إلى اҡٔحكام 

العامة الموجودة في قانون العقوԴت وكذا البحث عن طرق المعالجة القانونیة والقضائیة في كلّ 

  .من القانون والقضاء الفر̮س̑یين

  :ن وضع بعض التوصیات وهي كالتالي̎ير ǫنّٔ هذا لم یقعدԷ ع

لابد من التنویه إلى الفراغ ال˖شریعي ا߳ي ̼سود القانون الجزاˁري في مجال التجريم والعقاب  -

في مادة نقل ا߱م، والتي يجب فيها ̊لى المشرعّ الجنائي الإلتفاتة إ̦يها ˉشكل ˡدّي تماش̑یا مع 

                                                             
1

مجلس قضاء ǫٔدرار، الغرفة الجزائیة، . ، ̎ير م̱شور25/03/2009، قرار بتاريخ 439331المحكمة العلیا، ملف رقم  

 .، قرار ̎ير م̱شور09/00426، ملف رقم 19/10/2009
2 Jean Vilanova, «  non assistance a personne en danger », Revue La Médicale, France, avril 
2010.se trouve dans le lien suivant : www.lamedicale.fr, 17/03/2015, 13h :30. 

http://www.lamedicale.fr,
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یة التي تمسّ ح̀اة المریض في الواقع الجزاˁري ا߳ي لا ̽كاد يخلو من هذه الممارس ّ ات الطب

المس˖شف̀ات والعیادات، والتي لا يمكن ǫنٔ تتحقق الحمایة القانونیة ˉشˆنهٔا إلاّ إذا ̊لم الممارس 

قّ العقاب في هذا ا߽ال، سواء ب˖̲ظيهمها في اطار القوا̊د  الطبيّ بوجود قوانين راد̊ة تحق

 .بها في قانون مس̑تقلالعامة لقانون العقوԴت ǫٔو بتخصیص قوا̊د ˭اصة 

مع دخول ا߱م الˌشري دورة التصنیع ا߱وائي عن طریق فصل مش̑تقاته واس̑ت˯داࠐا في  -

شكل ǫٔدویة، ǫٔصبح المریض المس̑ت˯دم لهذا ا߱واء  في حكم المس̑ته߶ ا߳ي يخضع ̥لحمایة 

القانونیة المقررة في قانون الإس̑تهلاك، وهو مایق˗ضي تد˭ل المشرّع بقوا̊د عقابیة ˭اصة 

  .بنقل ا߱م في مجال قانون Գس̑تهلاك 


